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بسم الله الرحمن الرحیم 
لق كان في قصصهم عبر لأولى الاب ما كان 
Yaa‏ يُفترى ولكن تصديق الذى بيسن )48 وتفصيل 
كل شسی وضدی وَرَحمة لقوم يُؤمنون' 


(سورة يوسفء آية 111) 


مقدمة وأهداف الکتاب 


من الثابت أن التراث يمثل ذاكرة أى أمة من الامم» وعلیه» فان أى 
آمة تحاول أن تهمل أو نتناسی أو تتسی تراثهاء تکون بمثابة الانسان الذی 
فقد ذاکرته» وتراه یترنح بين لحظات الحاضر بدون أى وعی بماضیه أو 
مستقبله» والنتيجة النهائية لمثل هذا الوضم - إن لم تسترد الذاكرة - هی 
"فقدان الذات" أى فقدان الماضی والحاضر والمستقبل. فکان التراث یمثل 
اساسا قوباً فى حاضر الانسان؛ وفی الوقت نفسه يدفعه إلى المستقبل. 

ومن هنا ياتى الاهتمام يأهمية التراث العربی الاسلامی؛ خاصة وأن 
هذا التراث يحتل مكاناً مرموقاً فى تاريخ العلم العالمی - مجال اهتمام 
العالم المتقدم حالیا -» ویمثل حلقة مهمة lap‏ - إن لم تكن آهم الحلقات - 
فى سلسلة المعارف والحضارة الانسانية بصفة ale‏ وذلك برجم إلى أن 
تراث الحضارة العربية الاسلامية قد ساد البشرية أطول من تراث أى أمة 
أخرىء فعلى مدار أكثر من ثمانية قرون كان العلم على مستوى العالم 
"ينطق بالعربية". 

وعلى ذلك فإن إحياء (وتفعيل) التراث العربى الإسلامى واجب 
قومى- على مستوى الأمة الإسلاميةء وليس على مستوى القومية العربية 
فقط - يجب ان تستثار لأجله الهمم» وتكثف لادائه الجهود. وبالفعل هناك 
جهود تبذل فى سبيل الاهتمام بما تمتلكه الأمة من المخطوطات العربية 
الإسلامية المبعثرة فى جميع أنحاء العالم» فهناك جهود مؤسساتية على 
مستوى الجامعات والمراكز العلمية الأكاديميةء وجامعة الدول العربية 
بالإضافة إلى الجهود الفردية. 

لكن اللافت للنظر أن الشق الأكبر من هذه الجهود قد تركز على 
الامتمام بجمع المخطوطات وتصويرها من هنا وهناك وفهرستهاء ثم 


تخزیسنها على رفوف المکتبات؛ أو عرضها فى متاحف كالاثار المادية 
المجسمة, بل وعقد الموتمرات الدولية التى تخصص (لعرض) صفحات 
من لمخطوطات. بدون أدنى تعرض لدراسة محتواها المعرفی والعلمی. 
وتلك هی الحالة السائدة والغالبة على التعامل مع المخطوطات العربية 
الإسلاميةء ونلك منذ أن بدأ هذا التعامل - بتوجیه من الاستشراق - مع 
منتصف القرن التاسع عشر وحتی الآن. 

أما Gall‏ الاصغر من الجهود» وهو (الاهم)» فیتمثل فى فهم وتحقیق 
ونشر المخطوطات. ويتبين حجم هذا الشق إذا علمنا أن نسبة ما حقق 
ونشر من مخطوطات تراثنا العربی الاسلامی حتی الآن لا تزید على ستة 
فى المائة )6(%6 ومازالت النسبة المتبقية فى صورتها المخطوطة 
وخاصة المخطوطات العلمية. وسوف أشير pal‏ اسباب ذلك فى موضع 
لاحق. 

gli‏ سال سائل بسؤال واقع: لماذا توجه الجهود العظمى إلى 
الفهرسة وملحقاتهاء ولا توجه إلى التحقيق والنشر؟ أجبت بان الفهرسة وما 
يلحق بها من متاحف ومعارض, يُعد عملاً (عضلیا) يعتمد فى المقام الأول 
على السنواحی المادية؛ ويمكن أن يقوم به أى فرد. فى حين يُعد الشق 
الثانى الخاص بالدراسة والتحقيق عمل (علمى وفکری. دقيق وشاق)؛ 
وشتان ما بين العمل العضلى والعمل العلمی» خاصاً إذا كان دقيقا وشاقأء 
وللمتدبر أن يتدبر ويعى!. 

إننى أتصور أن الشق الأول الخاص بالفهرسة وملحقاتها من 
معارض ومتاحف المخطوطات يعمل فى إطار توجه استشراقى موجه إذ 
إن المستشرقين منذ أن عاودوا التنقيب فى المخطوطات العربية الإسلامية 


إبان منتصف القرن التاسع عشرء آرادوا من العرب والمسلمین أن یتعاملوا 
مع مخطوطاتهم هكذاء بدون التعرض لدراسة المحتوی العلمی أو المعرفی 
المخطوطة»ء أو محاولة معرفة كيف وصل العالم أو المفکر العربی؛ والمسلم 
لما وصل إليه فى مخطوطته؛ وذلك یتطلب التسازل والبحث عن المنهج 
الذى انتهجه هذا العالم أو ذاك المفکر. وما هی القيمة العلمية أو المعرفية 
لما وصل إليه» فهل خضم خضوعاً تامأ لأبحاث وأفکار علماء عصره 
وسابتیه» ام طورهاء أو عدلها أو حتی ألغاها وأتی بجدید؟ 

كل هذه الاسئلة وغیرها من المفروض أن تدخل فى صمیم منهج 
تحقيق ودراسة المخطوطات وذلك ما لا يريده المستشرقون الغربیون» 
Lely‏ یریدون أن یظل العرب والمسلمین یفهرسون ویعرضون ما لدیهم من 
مخطوطات کیما یستمروا فى التغنى بمآثر الاجداد. وهم فى مثل هذه الحالة 
(لمقصودة) یکونون کمن يفتخر بالبطل ولا يعرف (ولا يفهم) سبیل وكيفية 
الوصول إلى البطولة. 

إن ما يؤيد ويعزز طرحی هذاء إننا نری بين الفنية والفنية ظهور. 
أكثر من فهرس لمكتبة مخطوطات واحدة» فتنشأ المعارك الفكرية (الهزلیة) 
- التى تأتی على هوى الاستشراق - بين من قام بالفهرسة؛ وبين من يريد 
أن يفهرس من جديد بحجة أن المفیرس الأول وقع فى أخطاء ((حصائیة)» 
وسقط من فهرسه مخطوطات موجودة فى المكتبة. فما يكاد يظهر فهرس 
المفهرس الأول؛ حتى نرى فهرس المفهرس الثانى وهكذا دواليك» وخير 
وأحدث مئال على ذلك فهرسا مخطوطات المكتبة المركزية بجامعة 
الإسكندريةء إذ نشر الفهرس الثانى فى مدة لا تتجاوز أربعة أو خمسة 
أعوام من نشر الفهرس الأول. وربما يقوم مفهرس ثالث بنشر فهرس 


جدید فى المستقبل القریب» مع العلم أنه كان يوجد فهرس (قدیم) لهذه 
المكتبة - الذى اعتمد عليه أئمة المحققین من جيل الرواد أمثال: محمود 
شاکر وعبد السلام هارون؛ وغیرهما.. ومن المستشرقین ماکس مایرهوف 
- مثلما كان يوجد فهرس (قدیم) أيضاً امكتبة المسجد الاحمدی بطنطاء ومع 
ذلك تشر فهرس جدید. وهذا الکلام بنطبق على are‏ كبير من مکتبات 
المخطوطات» ليس فى مصر فحسب؛ بل وفی العالم العربی والاسلامی. 
وهکذا يريد منا الاسنشراق أن نظل ندور فى هذه الحلقة المفر غة. 

وفی الوقت السذی ينشغل فيه العالم العربی والاسلامی بفهرسة 
و(عد) ما لديه من تراث مخطوطه فان الغرب قد أعد العدة لدراسة وتحقية 
مسا یستطیع الحصول عليه من مخطوطات عربية اسلامية. فخصص 
الباحثين والمستشرقین» واعتمد المیزانسیات وأنشأ المعاهد والمراکز 
الأكاديمية الخاصة بهذا الغرض مثل معهد سیمیزونیان Simithonian‏ 
Institute‏ بواشطن» ومعهد ولکم Wellcome Institute‏ بلندنء إلى 
جانب مراكز باريس والاسکوریال» وهولنداء والفاتیکان» واسبانیا.. 
وغیرها. 

إن إنشاء مثل هذه المعاهد والمراکز العلمية ليؤكد بصورة جليّة أن 
الغرب قد عاود التفتيش فى المخطوطات العربية الإسلامية Mal‏ فى مزيد 
من العلم» وبعد أن رأى أن ورثة هذه المخطوطات قد اكتفوا بتخزينها 
وتخصيص المیزانیات الضنخمة لفهرستها من أن إلى آخرء دون تحقيقها 
ونشرهاء اللهم إلا بعض المجهودات الأكاديمية والفردية المتفرقة والتى 
تقتضى بعضها "المصلحة" فى معظم الأحيان» كان يحصل المحقق بتحقيقه 
لإحدى المخطوطات على درجة الماجستير أو الدكتوراه. 
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إن عملية فهرسة المخطوطات» وان كانت لا تخلو من قيمة علمية 
تفيد ساثر الباحئین من حيث إنها تحصر عدد مخطوطات المكتبة المفهرسة 
وتختصر الوقت السلازم للبحث عن نسخ المخطوطات المراد دراستها 
وتحقيقهاء الا آنها لا ينبغى أن تستمر بهذه الصورء الآليةء فنظل نفهرس 
المخطوطات على طول الوقتء - کل مكتبة على حدة - وکاننا (حفظة) 
لهذه المخطوطات» لا ورثة شرعیین» لهم الحق» وعلیهم واجب الغوص 
العمیق فى هذا اليم الکبیر لاستخراج کنوزه ودرره. 

وإذا كان بعض المفکرین والکتاب العرب والمسلمین قد فطنوا إلى 
مارب الاستشراق» فتوجهوا إلى دراسة وفهم وتحقیق المخطوطات. فان 
الجانب الاستشراقی كان لديه أيضاً اسلحة (خبیثة) مضادة لهذا الاتجاه؛ 
فنراه يوجه جهود العلماء المحققین نحو تحقيق مخطوطات بعینها مثل 
المخطوطات التی تعزز اتجاه أو مذهب معین» وفی الوقت نفسه تزید من 
هوة الخلاف بين مذاهب الامة الاسلامية. فإذا كان المذهب السنی هو 
المذهب السائد بین» السواد الاعظم من المسلمین فى جميع أرجاء العالم؛ 
تری المستشرقین - ومعهم بعض المحقئین العرب والمسلمین - يركزون 
جُل اهتمامهم نحو تحقيق ونشر مخطوطات التصوف مثلا وبصفة خاصة 
مخطوطات التصوف الفلسفی التى تحتوی على نظریات صوفية فلسفية 
عميقة لا یستطیع أن یفهمها الا الخاصة أو خاصة الخاصة. وننس الکلام 
ينطيق على مخطوطات المذهب الشيعى» أو مخطوطات الفرق الضالة 
ک‌الدروز» والحشاشین. والباطنية.. وغیرهم. وغرض الاستشراق من مثل 
هذا الاتج‌اه واضح لكل لبیب. وهو بث الفرقة وتوسيع هوة الخلاف بين 
المذاهب المختلفة. 
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لم. یکتف المستشرقون بتحقیق ونشر مثل هذه المخطوطات فقط بل 
رأيناهم بیتمون Lad‏ بتحقیق ونشر المخطوطات الأدبية بغرض صرف 
نظر العرب والمسلمین عن مخطوطاتهم العلمية التی تعمل على تفعیل 
وتواصل ملكة العقل بینهم وبين أسلافهم من علماء الحضارة العربية: 
الإسلامية. 

إن الواقع ليشهد أن المخطوطات العربية - الإسلامية التى حققت 
ونشرت - أو التى نشرت بدون تحقيق - منذ منتصف القرن التاسع عشر 
وحتى أواخر القرن العشرين» جاعت غالبيتها منصبة على الناحية الأدبيةء 
فى مقابل نسبة ضئيلة جدا للمخطوطات العلمية. ولحسن الحظ تنبه بعض 
المحققين العرب والمسلمين (الجادین) مؤخراً إلى نوايا الاستشراق؛ فبدءوا 
يهتمون بتحقيق ونشر المخطوطات العلمية. 

وينبغى هنا ألا يفهمن فاهم أننى ضد تحقيق ونشر المخطوطات 
الأدبيةء بل على العكس أؤيد وأناصر هذا الاتجاه بدافع قومى قوی» لكننى 
فقط ضد القمسة غير العادلة التى وضعها الاستشراق - بصدد تحقيق ونشر 
المخطوطات العربية الإسلامية فحوالى %90 أو %95 للمخطوطات 
الأدبية» والباقى للمخطوطات العلمية, فافهم! 

وقبل. أن يسألنى سائل عن غرض الاستشراق من ذلكء أود أن أشير 
إلى أننى انسادی بتساوی القسمة فى تحقيق ونشر المخطوطات بين 
المخطوطات الأدبية والمخطوطات الغلميةء فضلاً عن المخطوطات 
الروحية (الدينية الصحيحة) طبعاء وذلك GY‏ الحضارة العربية الإسلامية؛ 
لم تقم» ولم يكتمل بناءها المجيد على. النواحى الروحية وحدهاء أو النواحى 
الأدبية فحسب. أو النواحى العلمية فقط؛ بل قامت عليها جمیعاً بنسب 


متساوية لسبب بسیط جداء وهو أن هذه النواحی كانت تکمل بعضها بعضاً 
إيان عصر ازدهار الحضارة العربية الاسلامية. وعلیه فلا ینبغی أن توجه 
جهود تحقیق ونشر مخطوطات تلك الفترة الذهبية من تاريخ الامة تجاه 
ناحية واحدة فقط من نواحیها المترابطة. 

آسا غرض الاستشراق من محاولة اقصاء العرب والمسلمین عن 
تحقيق المخطوطاب العلمية. فیرجع إلى أن هذه المخطوطات تحوی كنوزا 
واکتشافات علمسية عربية اسلامية أصيلةء لم تكن موجودة قبلهم» وأثرت 
بعدهم تاثیرا بالغاً فى الانسانية جمعاء. والأمثلة اکثر من أن تذكر Ga‏ 
ولكن لا ضير من ذكر بعضها من حيث إن المستشرقين - ومن شايعهم من 
أبناء جلدتنا - يريدون ويتمنون أن ينسى أو يتناسى العرب والمسلمين 
الحاليين» أن أسلافهم إبان عصر ازدهار الحضارة العربية الاسلامية هم 
الذين اكتشفوا المنهج العلمی التجریبی» وهم الذين قاسوا محیط الارض 
وقالوا بكرويتهاء وهم الذين اخترعوا ple‏ الجبر للعالمین» وهم الذين 
وضعوا ple‏ الاجتماغ» والجدرى والحصبة؛ وجرئومة الجرب التى تسمى 
'"صوؤابة"» واخترعوا خيوط الجراحة والحقن الشرجية؛ والغذاء الصناعى 
لمختلف حالات شلل عضلات المعدة.. إلى غير ذلك من الانجازات الطبية 
والعلاجية التى تحسب لهم حتى اليوم. واكتشفوا أيضاً كثير من المركبات 
الكيميائية مثل: حامض الکبربتك» وحامض النيتريك» والصودا الکاویقه 
ونترات الفضةء وثانى أكسيد الزئبق» وحامض النيتروهيدروكلوريك.. 
وغيرها. وكل ذلك فضلاً عن إسهاماتهم المثيرة فى علوم الفلك» وطبقات 


)1( انظر فى ذلك كتابى بنيّة الجماعات العملية العربية الإسلاميةء دار الوفاء؛ الإسكندرية 
2002- 
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الجو والریاضیات والصيدلة» والفیزیاء» والفلاحة.. و.. وإن مثل هذه 
الانجازات العملمية العربية الاسلامية» لتکشف بصورة جليّة عن أن 
المستشرقين (يثتكثرون) علینا أن نکونوا ورثة شرعیین لعلماء علموا العالم!. 

لكل ما سبق ینبغی أن توجه الجهود والمیزانیات. (الضخمة) التى 
توجه لفيرسة المکتسبات (المفهرسة) إلى نشر الهام والفاعل من 
المخطوطات» إما محققةه وإما ممهدة للتحقیق وقابلة للفهم والتبصیر. 
والتحقیق بمنهجه؛ معروف اما القابلية للفهم والتبصیرء فتلك وجهة نظر 
جديدة آطرحها وأطبقها هنا.' ۱ 

من الثابت لدى المحققين (الجادين) أن أهم وأدق خطوات التحقيق 
إنما تتمثل فى محاولة الوقوف على أدق وأقرب نص أراده صاحبه» وهو 
المؤلفء الأمر الذى يستلزم صحبة هذا المؤلف ومؤلفاته الاخری» وتلك 
Ayal‏ قد تطول فى بعض الاحیان لتصل إلى سنوات. وهذا ما يفسر لنا 
إحجام المحققين عن التحقيق» وندرتهم بصفة عامة. فكثيراً ما نسمع من 
بعض الاسناتذه آنیم يفضلون 'تأليف" خمسة مؤلفات أهون عليهم من 
التصدى لتحقيق مخطوطة! 

ومن آهم خطوات التحقیق liad‏ "القراءة المستوعبة" للنص المراد 
تحقیقه» فلذا استطاع المحقق أو دارس المخطوطة أن یقرء‌ها قراءة دقيقة 
وواعية بخرج Lege‏ (باستیعاب) النص و(فهمه)» وهو بذلك یکون قد قطع 
Uy‏ مهما فى سبيل التحقیق» ذلك الذی تتطلب بقية مراحله وقتاً hy gla‏ 
'فمن الممکن» بل من المفید أن يبصرنا (مستوعب وفاهم) النص بالمضمون 
العلمى أو الفکری للمخطوطة عن طریق نشر النص بعد تحلیله وتلخیصه 
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وفیمه باذلاً قصاری جهده فى تقدیم صورة أمينة للمعلومات والمعارف 
التی وضعها مولفها فى مخطوطه. 

إن هذا الطرح الذی آطرحه هنا يحقق فوائد جمةء استطیع أن أشير 
Lad lal‏ يلى: 

[- الحفاظ على المضمون والمحتوی العلمی للمخطوط عن طريق 
طباع_ته» وباتالی سيظل الکتاب المطبوع متداولا بين الاجیال بخلاف 
الکتاب المخطوط. 

2- يعوض الکتاب المطبوع» ضياع أو فقدان أو تلف» أو (سرقة) 
الکتاب المخطوطه ففی مثل هذه الحالات (الشهیرة) نستطیم أن نتعرف على 
ما أراده مؤلف المخطوط من خلال الاطلاع على الکتاب المطبوع 
المستوعب). 

3- تیسیر البحث العلمی للباحثین» وخاصة فى مرحلة الدراسات 
العلياء والتی یفضل ويُستحسن فیها دائماً الرجوع إلى مظان العلم الأصلية؛ 
وهى المخطوطات. فأى وقت وجهد يوفره الباحث الذى يريد البحث فى 
مخطوطات أى علم من العلوم» ويجد أمامه مضمون ومحتوى هذه 
المخطوطات فى صورة مطبوعة»ء تهيأ وتشجيع له الاقبال عليها والاستفادة 
منها فى حالة عدم توفر المخطوطات الأصليةء أو صعوبة الحصول عليها. 

4- إن هذه العملية المقترحة التى تتضمن تحليل وتلخيص نصوص 
المخطوطات الهامة» وطبعها فى صورة مفهومة» تعد من قبيل المهام 
القومية التى تساعد فى رصد وتحديد وتقويم ذاكرة الأمة عبر تاريخها 
الطويلء وتعمل فى الوقت نفسه على دفع عجلة التقدم العلمى والحضارى 
إلى الإمام. 
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5- تُعد هذه المهمة القومية محاولة للکشف عن كنز دفين لعلم من 
اعلام الحضارة العربية الاسلامية فى أحد کتبه المخطوطة التى عفی عليها 
الزمنء ولم یتطرق احد إلى دراستها وفهمها أو تحقیقها ونشرها. وقد بحدث 
أن تقع هذه المخطوطة أو تلك فى ایدی آحد الغربيين» فیکشف ما بها من 
كشوف علميةء ثم نسبها لنفسه» ولنا فى قسطنطين الأفريقى (اللص الوقح)؛ 
ونيوتين» وهارفی» وأشتالء وغيرهم من الغربيين الأسوة الحسنة» مع 
الاعتذار لجابر بن cole‏ والحسن بن الهیثم» وابن النفيس» وابن زهر؛ 
وغيرهم من علماء الحضارة العربية الاسلامية الخالدين. 

6- إن التقليسب والتفتيش والتمحيص والدراسة فى المخطوطات 
العربية الإسلامية ومحاولة فهمها ليوضح بصورة Mike‏ أن مخطوطات 
حضارتنا العربية الإسلامية مازالت تحوى كنوزاً وذخائراً لم يُكشف عنها 
بصورة AMY‏ حى اليوم. ومن بين هذه الذخائر وتلك الکنوز» علوم بأكملهاء 
أبدعها العقل العربى الإسلامى؛ ولم تنل نصيبها الوافى من الكشف والبيان 
والتبيّين والدراسة» خاصة وان منها علوم مازالت فاعلة حتى اليوم. 

ومن أهم هذه العلوم - على سبيل المثال - وأكثرها فاعلية حتى هذه 
اللحظة:؛ الطب النفسی التطبيقىء أو ما يمكن تسميته "علم النفس العربى 
الاسلامی" الذى يُعد ابتکاراً عربیاً إسلامياً خالصاً باعتراف الغربیین» ومع 
ذلك قلما نجد Uf‏ من الكتابات العربية قد أفردت لهذا العلم» اللهم إلا بعض 
السطور المتناقلة بين بعض کتب تاريخ العلوم عند العرب» وربما برجم 
سبب هذا الإجحاف إلى إن مكونات هذا العلم القديم - الحديث متناثرة بين 
أوراق المخطوطات العربية الإسلاميةء وخاصة الطبية منهاء ومعروف أن 
السواد الأعظم من كتابات تراثنا المجيد مازال مخطوطاً - ولاسيما التراث 


-16- 


العلمی - فلم يحقق منه الا نسبة %6 أو ما يربو عنها بقلیل» وللاستشراقء 
كما ذکرت» دور فى هذا التوجه؛ إذ يندر أن تجد فى کتابات المستشرقین» 
منذ أن عساودوا التنقيب فى المخطوطات العربية الاسلامية إيان منتصف 
القرن التاسع عشرء أى كتابات مستقلة عن الطب النفسى أو علم النفس 
العربی» فسلك الکثاب العرب نفس مسلكهم. 

وأمام هذا الوضع ومع صحبتى للمخطوطات العربية الاسلامية, 
دراسة وفهماً وتحقیقاً على مدار أكثر من عشر سنوات» رأيتنى أمام محاولة 
"تأصیل" علم النفس العربى الإسلامى» وهاك مقتطفات من هذه المحاولة: 

من الثابت أن منظومة الطب العربى الإسلامى فى عصر ازدهارها 
قد تشكلت عبر مراحل مختلفةء بدءاً بترجمة علوم الأمم الاخری - خاصة 
اليونان -» yg yey‏ بالدراسة والاستيعاب والتنقيح والنقدء وانتهاء بالابتكار 
والإبداع. 

هذا فيما يتعلق بالطب الجسمی, آما فیما يخص الطب النفسی؛ فيكاد 
يكون للعرب والمسلمين السبق فى هذا الميدانء حيث استند العلاج النفسی 
خلال عصور التاريخ قبلهم إلى السحرء ورد المرض النفسى إلى قوی 
شريرة فى استخدام الرقى والتمائم والتعاويز. ففى الحضارة اليونانية كان 
يعتقد أن الشفاء من الأمراض النفسية يستلزم أن ينام المريض فى هيكل 
خاص» حيث يتم شفاءه بمعجزة تحل بجسده فى الليلة الواحدة التى يقتضيها 
فى ذلك الهيكل. ولقد اقتصرت GUY!‏ الخلفية فى الطب اليونانى على القسم 
الأبوقراطى الشهير والذى كان مضمونه أن يقسم كل طبيب للأرباب 
والربات من امثال أبولون» وسكلابيوس؛ وهجيايا وبيناكيا وغيرهم بأن 
يذهب إلى كل البيوت لفائدة مرضاها دون الذهاب إلى أصحاب الأمراض 
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المستعصية؛ هولاء الذين لا برجی شفاء‌هم. وکان ذلك استتاداً إلى التعریف 
الابوقراطی للطب "بالفن الذی ينقذ المرضی من آلامهم ویخفف من وطأة 
النوبات العنیفة» ویبتعد عن معالجة الاشخاص الذين لا أمل فى شفائهم؛ إذ 
أن المرء یعلم أن فن الطب لا نفع له فى هذا المیدان PM‏ 

وهنا نجد الرازی کاعظم أطباء العرب والمسلمین واکبر اطباء 
العصور الوسطی قاط بة؛ بل وحجة الطب فى العالم منذ زمانه وحتی 
العصور الحديثةء نجده یتعدی هذه الحدود الاخلاقية الأبقراطية حيث رآها 
قاصرة وبفكر کأول طبیب فى معالجة المرضی الذين لا آمل فى شفائهم؛ 
فکان بذلك رائدا فى هذا المجال. all‏ رأی الرازی أن الواجب يحتم على 
الطبيب ألا يترك هؤلاء المرضیی وأن عليه أن يسعى دوماً إلى بث روح 
الأمل فى نفس المريضء ويوهمه أبدا بالصحة ويرجيه بهاء وان كان غير 
واثق بنلك» فمزاج الجسم تابع لاخلاق النفس. 

ومن آشهر الأمراض التى اعتبرها سابقوه مستحيلة ce pall‏ وعالجها 
السرازی» الامراض النفسية والعقلية والعصبية» وکما فعل الرازی بالنسبة 
لراش العشوية من تقدیم وضف معدل للمركن يشرح فيه علاماته: 
واعراضه ثم یصف له العلاج المناسبء فإنه قد فعل نفس الشئ بالنسبة 
لهذه الأمراض. ومن الأمثلة على ذلك قوله: "الغم الشديد الدائم الذى لا 
يعرف له سبب» وخبث النفس» وسوء الرجاء ينذر بالمالیخولیا" ثم نراه يقدم 
وصفاً بليفاً لهذا المرض فيقول: "ومن العلامات الدالة على ابتداء 
المالیخولیا: حب التفرد والتخلى عن الئاس على غير وجه حاجة معروفة أو 


)1( انظر مقالىء فى المخطوطات العربية.. علوم ايداعية (مهملة).. علك النفس (محاولة 
تأصيلية) المنشور بجريدة الأهرام بتاريخ 7 مايو 2004. 
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علة كما يعرض للاصحاء لحبهم البحث والستر لاشر الذى يحب ستره. 
وینبغی أن ييادر بعلاجه لانه فى ابتدائه أسهل ما یکون» ویعسر ما یکون إذا 
استحکم» وأول ما یستدل على وقوع الانسان فى المالیخولیا» هو أن يسرع 
إلى الغضب والحزن والفزع باکثر من العادة ویحب التفرد والتخلی» فان 
كان مع هذه الاشیاء بالصورة التی أصفء فلیتوظنك» ویکن لا یفتح عينيه 
قليلاًء وشفاهم غليظةء وصدورهم وما بلیها عظیم» وما دون ذلك من البطن 
ضامر؛ وحرکتهم قوية سريعة لا بقدرون على التمهلء دقات الاصوات» 
ألسنتهم سريعة الحركة بالکلام» ولا یظهر فى کل هوّلاء قئ واسهال معه 
ک یموس أسودء بل ربما كان الاکثر الظاهر منهم البلغم؛ فان ظهر فى 
الاستفراغ شئ آسود» دل على غلبة ذلك وکثرته فى آبدانهم» وخف منهم 
مرضهم قليلاً وینصح الرازی أصحاب هذا المرض بالسفر والانتقال إلى 
بلد آخر مغاير لبلدهم فى المناخ فقد برأ خلق كثير من المالیخولیا بطول 
السفر على حد قول الرازى!©. 

وللرازى معالجات نفسية کثيرة توضح بصورة جليّة أنه قد أدرك 
أثر العامل النفسى فى صحة المريض. وليس هذا فحسب بل وفى إحداث 
الأمراض العضوية. وبذلك يكون الرازى قد تنبه إلى ما بسنی فى العصر 
الحديث بالأمراض النفسجسيمية Psychomatic diseases‏ وهی موضوع 
اهتمام أحداث فروع الطب. 

وهناك اطباء كثيرين غير الرازى كل ادلی بدلوه فى هذا الميدان 
Ji‏ جبرائيل بن بختیشوع» وعلى بن رضوان المصری وأبو القاسم 


)1( انظر مقالی. صفحات مشرقة من التاريخ العربی: أصالة الطب النفسی» الملشور بمجلة 
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الزهمراوی» ورشيد الدين آبو حلیقة. وسکرة الحلبی» والشیخ الرئیس ابن 
سینا.. وغیر هم. 

فمما وصل Lull‏ عن جبرائیل بن يختيشوع - کمثال - هذه الحالة 
التى سجلها ابن أبى اصيبعة. حيث ذکر أنه كان لهارون الرشید جارية 
رفعت يدها فبقيت هکذا لا يمكنها ردها. والأطباء يعالجونها بالتمريخ 
والادهان» ولا ينفع ذلك شيئاء فاستدعى جبرائيل بن بختشيوع؛ فقال له 
الرشيد: أى شى تعرف عن الطب؟ فقال: ابرد الحار» وأسخن البارد؛ 
وارطب اليابسء وابيس الرطب الخارج عن الطبع. فضحك الخليفة وقال: 
هذا غاية ما یحتاج إليه فى صناعة الطب. ثم شوح له حال الصبية, فقال له 
جبرائيل: إن لم یسخط على أمير المؤمنين فلها عندی حيلةء فقال له: وما 
هى؟ قال: تخرج الجارية هنا بحضرة الجميع حتى أعمل ما أريده؛ وتمهل 
على ولا تعجل بالسخط فامر الرشيد بإحضار الجارية قخرجت. وحين 
رآها جبرائيل عاد إليها ونكس رأسه ومسك ذيلها كأنه يريد أن يكشفهاء 
فانز عجت الجارسة» ومسن شدة الحياء والانزعاج استرسلت أغضاؤهاء 
وبسطت يدها إلى أسفل ومسكت ذيلها. فقال جبرائيل: قد برئت يا أمير 
المؤمنينء فقال الرشيد للجارية: أبسطى يدك يمنة ويسرةء ففعلت ذلك 
وعجب الرشيد وكل من كان بين يديه. 

يفسر علم النفس الحديث حالة هذه الفتاة على أنها حالة قصام" 
8 نوع يسمى “الفصام التشنجى" "Catatonia"‏ أو الفصام 
التصلبى Catatonic‏ الذى يتميز سلوك صاحبه بالتيبس النفسی 
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والجسمى!) حیث یجلس المریض ساعات طويلة جامد لا بتحرك ولذا رقع 
يده أو ذراعه فإنه يبقيه لمدة طويلة كما لو كان منفصلاً عن جسمه لذا 
تعتبر هذه الحالة إحدى الاضطرابات الحركية ذات الأعراض التكوينية 
والنفسيةء وربما تنتج عن الاستثارة المستمرة الداخلية منطقة غير محددة 
بالمخ حیث يزداد نشاط "لجاما أمينو بيوتريك أسيد' "GABA Gamma‏ 
.amino butyric acid"‏ 

ویلاحنظ أن "جبرائیل" قد استخدم ما يعرف حالياً بالعلاج السلوکی 
Behavior therapy‏ الذى بهتم فى أبسط حالاته بعلاج العرض الملاحظ. 
ویعتمد العلاج السلوکی الحدیث على أبحاث ونظریات بافلوف Pavlov‏ 
احد رواد المدرسة السلوكية التی تعنی بتفسبر السلوك الانسانی کاستجابة 
لمشير خسارجی دون إعطاء آهمية للعوامل الداخلية للفرد بال(ضافة إلى 
اسهامات B.F.SK.nner‏ سکنر فى هذه النظرية. حیث استخدم جبرائيل 
الفعل المنعکس Reflex action‏ الذی لا يصدر عن المخ وانما يصدر عن 
النخاع الشوکی وبالتالی لا يخضع للتفکیر الرمزی. فتصلب يد الفتاة فعل 
قسری تعجز عن تغييره بطرق الإقناع العادية» ولنلك فلابد وأن يتم علاجه 
بظروف تعجز الفتاة عن عدم الاستجابة لهاء أى بفعل لا إرادى؛ وهذا ما 
فعله جبرائيل تماما. 

أما لشیخ الرئیس ابن سينا فقد عنی بعلم النفس عناية كبيرة؛ حيث 
ألم بمسائله المختلفة إلماماً واسعاء واستقصی مشاکله وتعمق فى أكثرها 
تعمقاً كبيراً. ومن إضافاته الأصيلة فى مجال علم النفس باعتراف عالم 


)1( انظر مقالىء التأصيل اللفسی لعلم النفس, المنشور بجريدة الأهرام بتاريخ 14 مايو 2004 


النفس الأمریکی هلیجارد أنه قد تعرف على ما يعرف الیوم باسم الأمراض 
الوظيفية Function Illnesses‏ فى مقابل الامراض العضوية Organic‏ 
5 والأمراض الوظيفية هی أمراض نفسية الاسباب والنشاة 
«Psychogenesis‏ وتصيب وظيفة العضو ذاته کالتفکیر بالنسبة للدماغ. 
رمنها الازمات والکوارث والصدمات النفسية وخبرات الفشل والاحباط 
والحرمان والقسوة والخضوع لحالات من الضغط النفسی والاجتماعی. 
ومن الجدیر بالاعتبار أن واحداً من أكبر علماء اللفس الامریکیین 
المعاصرین» هو جيمس کولمان James C. coleman‏ يضمن کتابه 
"Abnormal Psychology and modern life"‏ حالة مرضية نفسية - 
عالجها ابن سينا بطريقة مبتكرة آفادت ple‏ النفس الحدیث. یقول کولمان: 
أصيب احد الامراء بالمالنخولیاه وظهرت من احراضها عليه أن تخیل نفسه 
'بقرة" يجب أن تذبح ویتغذی الناس من لحمها اللذیذ. وكان هذا المربض 
یخرج صوت کصوت البترة (الخوار)» ویصیح: انبحونی.. اذبحونی» ولذا 
امتنع عن الطعام» الامر الذی أدى إلى ضعفه وهزاله. ولما تم إقناع ابن 
سينا بعلاج هذا الأميرء بدأ علاجه بان أرسل الیه رسالة يبلغه فیها بانه 
ینبفی أن يكون فى حالة نفسية جيدة حيث سيقدم الجزار قریبا لذبحه: 
ففرح المریض بهذه الرسالةء وهیان نفسه - نفسياً - للذبح. وبعد فترة دخل 
إليه ابن سينا غرفته شاهراً سكيناً كبيرأء وقال: "ین هذه البقرة التی سوف 
آنبحها" فأجابه المريض بإصدار خوار البقرة کی cad pay‏ فأمر ابن سينا بان 
يطرح أرضأء وتقيد أيديه وأرجله» وبعد إتمام هذا الأمر» تحسس ابن سينا 
كل جسمه؛ ثم قال: إنها بقرة نحيفة جدا لا تصح للذبح الآن؛ يجب أن 
تتغذى وتسمن أولاء ثم أمرهم بإطعام المريض بأطعمة جيدة ومناسبة 


فاکتسب المريض حيوية وقوة الامر الذى جعله بتحرر مما اعتراه من 
آعراض وهذاءات» وتم له الشفاء التام. 

تکشف معالجة هذه الحالة عن أن ابن سينا قد شخصها تشخيصاً 
سليماً بأنها حالة مالنخوليا Melancholia‏ باعراضها المعروفة. كما أدرك 
معنى بمصطلح الهذاء أو الضلالة Delusion‏ أحد الأعراض المميزة 
للذهان العقلى Psychosis‏ أو المرض العقلى المرادف للجنون. والمنهج 
الذى استخدمه اين سينا فى علاج هذه الحالة ومثيلتها هو نفسه المنهج 
المتبع فى العلاج النفسى الحديث» وبذلك يكون لابن سينا السبق فى هذا 
المجال. 

ومن نوادر الطبيب أوحد الزمان البلدی: أن مريضاً ببغداد كان 
يعتقد أن على رأسه دنا وأنه لا يفارقه أبدا. فكان كلما مشى يتحايد 
المواضع التى أسقفها قصيرة ويمشى برفق ولا يترك أحداً دنو منه» حتى 
لا يميل الدن أو يقع عن رأسه. وبقى بهذا المرض وهو فى شدة منه. 
وعالجه جماعة من الأطباء ولم يحصل بمعالجتهم تأثير ينتفع به. وأنهى 
أمره إلى أوحد الزمان ففكر أنه ما بقى شئ يمكن أن يبرأ إلا بالأمور 
الوهمية فقال لأهله: إذا كنت فى الدار فأتونى به ثم أمر أحد غلمانه بان 
ذلك المريض إذا دخل إليه وشرع فى الكلام معه؛ وأشار إلى الغلام بعلامة 
بينهماء أن يسرع بخشبة كبيرة فيضرب بها فوق رأس المريض على بعد 
منه کانه يريد الدن الذى يزعم أنه على dad y‏ وأوصی Le‏ آخر» وكان 
قد اعد معه دنا فى أعلى السطح» أنه إذا رأى ذلك الفلام قد ضرب فوق 
راس صاحب المالنخولیا أن يرمى الدن الذى عنده بسرعة إلى الارض. 
ولما أوحد الزمان فى داره. وأتاه المریض شرع فى الکلام معه وحادثه, 
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وأتكر عليه حمله للدنء وأشار إلى الغلام الذی عنده من غير ple‏ المریض 
فاقبل إليه؛ وقال aly‏ لابد لى أن اکسر الدن وأريحك منه. ثم Jal‏ تلك 
الخشبة التی معه وضرب بها فوق رأسه بنحو ذراع. وعند ذلك رمی الغلام 
الآخر gall‏ من اعلی السطح؛ فکانت له جلبة عظيمةء وتکسر قطعاً كثيرة 
فلما عاين المریض ما فعل بهء رأی الدنى المنكسرء تاوه لکسرهم لیاه» ولم 
يشك أن السذی كان على رأسه بزعمهء وأثر فيه الوهم ثرا برأ من علته 

فى علم النفس الحديث تفسر حالة مريض بغداد هذه على أنها حالة 
أعراض هلاوس "Halluacination”‏ (يلاحظ هنا تأثر المصطلح 
الإنجليزى للهلاوس بالتسمية العربية ومن هذا القبيل أيضاً: Hysteria‏ 
هيستريا. Hysteric‏ هيسترى. Malancholia‏ مالنخوليا) وهی من 
الاعراض الشائعة لدى الذهانيين والنادرة بين العصابيين. وتعرف الهلاوس 
a‏ أنها مدركات حسية خاطنة لأنها لا نتشا عن موضوعات واقعية فى 
لعالم الخارجی بل عن وضوح الخیالات والصور الذهنية ونصوعها 
نصوعاً شديداً بحیث یستجیب لها المریض کوقائع بالفعل وقد نکون هذه 
الی لاوس بصرية سمعية أو ذوقية أو حتی شمية. وهی فى حالتنا هذه 
هلارس بصرية!؟. 

وقد استخدم "أوحد الزمان" فى علاجه لهذه الحالة ما يعرف بالعلاج 
بالإيحاء وهى طريقة لعلاج أعراض المرض تساعد على تحرير المريض 
من اعتقاده الفاسد. 


(J)‏ انظر مقالى؛ علم النفس فى التراث العربى؛ المنشور بجريدة الأهرام بتاريخ 6 أغسطس 
2004- 


-24- 


ولقد أدرك الطب العربی ال(سلامی آثار الحالة النفسية للانسان» فى 
وظائف أجهزة الجسم المختلفة. فالحالة النفسية فى الانقباض والفرح والهم 
والغم والخجل» تزشر تاثیرا مباشرا فى سلوك الانسان؛ وقد تؤدى إلى 
الجنون وفقدان العقل» والأمراض النفسية الشديدة التى یحتاج علاجها إلى 
بحث دقیق وعمیق» وهذا ما فعله الأطباء العرب المسلمون وطبقوه بالفعل 
فى اقسام الامراض العقلية فى البیمارستانات (المستشفیات) حيث فطن 
السرب المسلمون إلى ضرورة تخصیص أماكن خاصة لمعالجة aul‏ 
الأمراض العقلية؛ فکان یخصص لها قسم فى كل بیمارستان» یتلقی فيه 
المريض عناية خاصة من أطباء حاذقين ومهرة فى فنون العلاج النفسى. 

وقد وصل الاهتمام بهؤلاء المرضى حداً إلى الدرجة التى معها 
كانت أقسامهم فى بيمارستانات بغداد ودمشق» والقاهرة» وقرطبة تفرش 
بفرش من القطن فى ردهات يتوفر فيها الهدوء والهواء الطلق والنور؛ 
وعليهم مشرفون يتعهدونهم بالاشربة المسكنة والمرطبة» ويغذونهم بمرق 
الدجاج وانواع الألبان» بینما الموسيقى تصدح خلفهم بألحان شجية؛ وفى 
بعض البيمارستانات مثل بيمارستان حلب خص المريض بخادمين ينزعان 
عنه ثيابه كل صباح» ويحممانه بالماء الباردء ويلبسانه أنظف الثياب» 
ویجملانه على أداء الصلاةء ویسمعانه قراءة القرآن - ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب — ويخرجان به إلى الهواء الطلق. 

يتبين من كل ما سبق أن أسس ومبادئ علم النفس - كعلم حديث 


نسبياً - موجودة على حد زعمى - فى مولفات وكتابات بعض علماء 
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الحضارة العربية الاسلامية» وأطباءها. لکن معظم هذه lil gall‏ لازال فى 
صورته المخطوطة. Sling‏ على ما قدمته» فان مثل هذه المخطوطات 
تستحق منا أن ننفض عنها غبار السنين بالفهم والدر اسة والتحقیق» لعلنا 
نکشف عما تحتويه من کنوز مازالت فاعلة حتی الیوم» ومنها الطب 
النفسيء أو علم النفس العربی الاسلامی» والذی قدمت له بعض الشواهد 
والمؤيدات التى تشير إلى أنه ple‏ عربی اسلامی اصیل. 

7- وأخیرا وعلى أقل تقدير تبرز هذه العلمية المقترحة القيمة 
المعرفية للمخطوط موضوع الفهم والاستيعاب والتحليل والنشرء فتسد 
فجوةء أو تكمل حلقة من حلقات سلسلة تاريخ العلم» موضوع اهتمام العالم 


المتقدم حالیا. 
ويُعد كل ما سبق قليل من كثير ناتج من عملية (فهم) المخطوطات 
التى أنادى بها... فهلا استمعنا؟! 


ويشتمل كتابى هذا على ADE‏ كتب منطقيةء تكاد تكون مجهرلةه 
ونتشر - حسب علمى - لاول مرة. وقد طبقت عليها منهجى الجديد 
المشار إليه فى المقدمةء فقمت بتحليل؛ وتلخبص» وتنقية» وفهم» واستيعاب 
نصوص الكتب الثلاتة» وذلك بغرض "تبصیر" القراء والمتخصصین, بهذه 
الكتب التى ما زالت مخطوطة؛ ومجهولة» مع نها ذات قيمة علمية كبيرة 
ولاسيما إذا علمنا أن مؤلفيها يشغلون مكاناً مرموقاً في تاريخ المنطق 
العربيء إذ آثبت هؤلاء المناطقة - الذين يمثلون ثلاثة قرون ALAS‏ أن 
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الإبداع العربي لم یضعف منذ القرن الخامس الهجريء على ما ذهب إليه 
بعض المستشرقین الغربیین. 

فقد جاء إخراج هذه الکتب عن اقتناع کامل GL‏ قیمتها تتناسب بلا شك مع 
حجم الإنتاج العربي في الفترة الممتدة من بداية القرن الخامس» وحتى نهاية 
القرن السابع الهجري. 
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ثانیا: مضمون ومفهوم الکتاب 
الفصل الأول: ماهية المنطق 

المبحث الأول: 

fay‏ المبحث الأول بالحدیث في ماهية المنطق وبیان الحاجة إليه. وهو 
العلم» ما تصور فقط وهو صورة الشيء في الفعل» وإما تصور Ano‏ حکم؛ 
وهو إسناد آمر آخر ایجابا أو سلبا. ویقال للمجموع تصدیق. ولیس الكل من 
كل منه بديهي. بل البعض من کل منه بديهي» والبعض SAY‏ نظري 
یحصل بالفکر وهو ترتیب آمور معلومة للتأدي إلى مجهول» وذلك الترئیب 
ليس بصواب دائماء لمناقضة بعض الفقهاء بعضا في مقتضی آفکارهم بل 
الإنسان الواحد یناقض نفسه في وقتين. 

ومن شم فقانون المنطق هو من الحاجة إلى قانون يفيد معرفة طرق 
اکتساب التظریات من الضروریات» والاحاطة بالصحیح والفاسد من الفکر 
الواقع فیها. كما سموه بآلة قانونية تعظم مراعاتها الذهن غن الخطاء في 
الفكرء ولیس كله بديهيا بل ع بدب اا ضه نظري مستفاد منه. 
المبحث الثاني: 

يبحث في موضوع المنطق» وموضوع كل علم وما يبحث فيه عن 
عوارضه التي تلحق لما هو "هو" اي لذاته؛ أو لما يساويهء أو لجزنه. 

فموضوع المنطق: المعلومات التصورية والتصديقية؛ GY‏ المنطق 
يبحث عنها من حيث نها توصل إلى التصور والتصديق؛ ومن حيث يتوقف 
عليها الموصل إلى التصور ككونها AUS‏ وجزئية وذاتية» وعرضية؛ 
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Luis,‏ وفصلا. أو آنها توقف قریبا لکونها قضيةء وعکس قضيةء ونقبض 
قضيةء وإما توقفا بعیدا ککونها موضوعات ومحمولات. 

ویسی الموصل إلى التصور شارحا" والموصل إلى التصدیق "حجة" 
ويجب تقديم الشارح عن الحجة. 

آما المقالات: فثلث المقالة في المفردات وفيها أربعة فصول الأول : في 
الألفاظ ودلالة اللفظ على المعنى؛ كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق. 
ويشترط في الدلالة الالتزامية کون الخارجي (أو ما خرج عن الالتزام) 
بحالة تلزم من تصور المسمى تصوره وإلا امتنع فهمه من اللفظ ولا 
يشترط فيها كونه بحالة يلزم من تحقيق المسمى في الخارج تحققه فيه 
کدلالة لفظ العمى على البصیر" مع عدم الملازمة بينهما في الخارج. 

والمطابقة لا تستلزم التضمن في البسائط وأما استلزامها الالتزام فغير 
متيقن لأن وجود لازم ذهني لكل ماهية يلزم من تصورها تصور غير 
المعلوم. 

واللفظ الدال بالمطابقة إن قصد بجزنه الدلالة على جزء معناه» فهو 
المركب كرامي الحجارة وإلا فهو المفرد. وهو أن لم يصلح لان يخبر به 
فهو الأداة. وان صلح أن يخبر به فهو الكلمة وان لم يدل على زمان» فهو 
الاسم وحینثذه إما أن يكون معناه واحداء أو کثیرا. 

فان كان الأول فان تشخيص ذلك المعنى يسمى علماء وإلا كان متوافقا 
أن استوت أفراده الذهنية والخارجية فيه كالإنسان والشمس. ومشككا أن 
كان حصوله في البعض أولى أو أقدم أو أشد من الأخرء كالوجود بالنسبة 
إلى الواجب والممكن. 

وان كان الثاني؛ فان كان وضعه لتلك المعاني على السوية فهو 


-41- 


المشترك؛ کالعین؛ وإن لم يكن كذلك بل وضع لاحدهما ثم نقل إلى الثاني؛ 
وحينئذ أن ترك موضوعه الأول یسمی لفظا منقولا عرفياء وإن كان الناقل 
هو العرف العام كالدابة» وشرعيا أن كان هو الشرعء كالصلاة والزکاةه 
والصوم؛ Lath oly‏ إن كان الناقل هو العرف الخاص کاصطلاحات 
النحاة والنظار وغيرهما. 

وان لم يترك موضوعه الأول يسمى بالنسبة إلى المنقول عنه حقيقةء 
وبالنسبة للمنقول إليه مجازا. وأما المرکب» فهو إما تام» وهو الذي يصح 
عليه السكون» وإما غير تام وهو الذي بخلافه. والتام إن احتمل الصدق 
والكذب فهو الخبرء وان لم یحتمل فهو إنشاء. فان دل على طلب الفعل 
دلالة أولية فهو مع الاستعلاء أمر کتولنا: "أضرب أنت". ومع الخضوع 
سؤال ودعاء. ومع التساوي التماس. وإن لم يدل فهو التنبيه» ويندرج تحته 
التمنى والترجي والقسم. وأما غير تام فهو Lol‏ تقييدي كالحيوان الناطقء 
وإما غير تقييدي كالمركب من اسم أو أداة أو كلمة وأداة. 
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الفصل الثاني: في المعاني المفردة 

أن كل مفهوم يعد جزئيا حقيقيا أن منم نفس تصوره من وقوع الشركة 
فيه» وكلي أن يمنع. واللفظ الدال عليهما يسمى LIS‏ وجزئيا بالعرض» 
والكلي إما أن يكون تمام ماهية ما تحته من الجزئیات أو داخلا فيها أو 
خارجا عنها. 

والاول» هو النوع. الحقيقي سواء أكان متعدد الأاشخاص» وهو المقول 
في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية معا كالإنسان» أو غير متعدد 
الاشخاص» وهو المقول في جواب ما هو بحسب الخصوصية المحضة 
كالشمسء فهو كلي مقول على واحد وعلى كثيرين مختلفين بالحقائق في 
جواب ما هو» وهو قريب إن كان الجواب عن الماهية. وهو عين الجواب 
عنهاء وعن بعض الآخر. 

وإن لم يكن تمام الجزء المشترك بينها وبين نوع آخر فلا بد وأن لا 
يكون مشتركا أصلاء أو بعضا من تمام المشترك مساويا Wy Ad‏ 
لكان مشتركا بين الماهية وبين نوع آخرء ولا يجوز أن يكون تمام 
المشترك إلى ذلك النوع» GY‏ المقدر خلافه بل بعضه لا يتسلسل» بل ينتهي 
إلى ما يساويه فيكون فصل جنس ورسموه بأنه كلي يحمل على الشيء في 
جواب أي شيء هو في جوهره. 

فعلى هذا لو كبت حقيقة "من أمرين متساویین" أو أمور متساوية» كان 
كل منها فصلا لهاء لأنه يميزها عن مُشاركها في الوجود. والفصل المميز 
للنوع عن مشاركة في الجنس القريب قريب أن ميزه عنه في جنس قریب؛ 
كالناطق للإنسان. وبعيد إن ميزه عنه في جنس بعيد كالحساس للإنسان. 
وأما الثالث, فان امتنم انفكاكه عن الماهيةء فهو لازم» والا فهو العرض 
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المفارق. 

واللازم قد يكون لازما للوجود کالسواد للحبشي؛ ویکون لازما للماهية 
وهو اما بيّن وهو الذي یکون تصوره مع صور ملزومه کافیا في جزم 
الذهن باللزوم بینهما کالانقسام بمنساویین لللريعة» وإما غير بیّن؛ وهو 
الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بینهما إلى وسط کالتساوي بين الزوايا 
الثلاث للقائمين للمثلث. 

وقد يقال البيّن على اللازم الذي يلزم ملزومه تصوره» والأول أعم. 
والعرض المفارق» اما سريع الزوال کخمرة الخجل» وصفرة الوؤجل؛ وإما 
بطيئ كالشيب والشباب» وكل واحد من اللازم والمفارق إن اختص بافراد 
حقيقية واحدة فقط فهو الخاصة كالضاحك وإلا فهو العرض العام كالماشي. 
ونرسم الخاصة بأنها كلية مقولة على ما تحت حقيقية واحدة فقط قولا 
عرضیا. 

Lud‏ العرض العام» فانه كلي مقول على أفراد حقيقية واحدة وغیرها 
قولا عرضیاء فالکلیات إذن خمسة؛ 

(توع" و جنس" و فصل" و "خاصة" و "عرض Ciple‏ 
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الفصل الثالث؛: مباحث الكلي والجزئي 

تعد مباحث الكلي والجزئي خمسة وهي: 

الأول؛ الكلي وقد يكون ممتنع الوجود في الخارج لا لنفس مفهوم الفط 
كشريك الباري عز اسمه. وقد يكون ممکن الوجود لکن لا يوجد في الخار ج 
وقد يكون الوجود die‏ واحدا فقط مع امتناع غيره» كالباري تعالی» ومع 
إمكانه کالشمس» وقد يكون الموجود منه کثیراء اما منتاهیا کالکواکب السبعة 
السیارة» أو غير متناه کالنفوس الناطقة. 

الثاني» إذا قلنا للحیوان مثلا بانه كلي» فهناك آمور ثلائة: الحیوان من 
حيث هو هوء وکونه كلياء والمرکب منهماء والاول يسمى UNS‏ طبيعياء 
والثاني کونه کلیا يسمى LIS‏ منطقياء والثالث LIS‏ عقلیا. والكلي الطبيعي في 
الخارج» GY‏ جزء من هذا الحیوان الموجود في الخارج وجزء الموجود 
موجود في الخارج. وأما الکلیان الأخيران ففي وجودهما في الخار ج 
خلاف» النظر فيه خارج عن المنطق. 

لثالث» الکلیان وهما متساویان إن صدق کل واحد Logie‏ على کل ما 
صدق عليه الآخرء کالرنسان» والناطق. وبینهما عموم وخصوص مطلقا إن 
صدق أحدهما على US‏ ما صدق عليه الآخر من غير عكسء کالحبوان 
والإنسان. وبينهما عموم وخصوص من وجه إن صدق كل واحد منهما 
على بعض ما صدق عليه الآخر فقط كالحيوان الأبيض. 

والكليان متباینان إن لم يصدق شيء منهما على شيء مما يصدق عليه 
الآخرء كالإنسان والفرس. ونقيضا المتساويين متساويان وإلا لصدق أحدهما 
على ما كذب عليه الآخر» فيصدق أحد المتساويين على ما يكذب عليه 
الاخر. 
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ونقیض الاعم من شيء مطلقا أخص من نقیض الأخص مطلقا لصدق 
نقیض الاخص على کل ما يصدق عليه نقیض الأعم من غير عکس. 

آما الأول ade:‏ لولا ذلك لصدق عين الاخص على بعض ما بصدق 
عليه نقیض الاعم وذلك مستلزم لصدق الاخص بدون الاعم. 

أما الثاني : فلانه لولا ذلك لصدق نقیض الاعم على کل ما بصدق 
عليه نقیض الأخصء وذلك مستلزم لصدق الأخص على كل الاعم» والأعم 
من شيء من وجه ليس بين نقيضهما عموم أصلا لتحقيق مثل هذا العموم 
بين عين الاعم مطلقا ونقيض الأخص مع التباين الكلي بين تقيض الأعم 
مطلقا وعين الأخص. 

ونقيض المتباینین متباينان تباينا جزئياء لأنهما إن لم يصدقا معا على 
الشيء أصلا كاللاوجودء واللاعدم؛ كان بينهما تباين كلي: وان لم يكن؛ كان 

الرابع الجزئي : كما يقال على المعنئ المذكور المسمى بالحقيقي» 
فكذلك يقال على كل Gas!‏ تحت الأعم ويسمى الجزئي الإضافي بدون 
العكس» وله شرطان» أما الأول فلا ندرج كل شخص تحت الماهية الكلية. 
Ll,‏ الثاني فيجوز کون الجزئي الإضافي كليا وامتناع کون الجزني 
الحقيقي. 

أما الخامس: فهو النوع الحقيقي فكذلك يقال على كل ماهية يقال عليها 
وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو قولا أوليا ؤيسمى النوع الإضافي 
ومراتبه cau‏ لأنه إما أن يكون أعم الانواع وهو النوع العالي؛ كالجسمء 
أو اخصها وهو النوع السافل كالإنسان؛ ويسمى نوع الأنواع» وأعم من 
السافل وأخص من العالي وهو النوع المتوسط کالحیوان» والجسم النامي. 


- 46 - 


ومبانسیا للكل» وهو النوع المفرد کالعقل إن قلنا إن الجوهر جنس. ومراتب 
الأجناس أيضا هذه الأربعةء لكن العالي کالجوهر في مراتب الاجناس 
يسمى جنس الأجناسء لا السافل كالحيوان. 

ومثال المتوسط فيها الجسم النامي» ومثال المفرد كالعقل إن قلنا إن 
الجوهر ليس بجنس. والنوع الإضافي موجود بدون الحقيقي: كالأنواع. 
والمتوسط الحقيقي موجود بدون الاضافي» كالحقائق البسيطة؛ فليس بينها 
عموم ولا خصوص مطلق بل كل منهما أعم من الآخر من وجه لصدقها 
على النوع السافل. وجزء المقول في جواب ما هو كان مذكورا بالمطابقة 
يسمى واقعا في طريق ما هو كالحيوان أو الناطق بالنسبة إلى الحيوان 
الناطق المقول في جواب السؤال بما هو عن الإنسان؛ وان كان مذكورا 
بالتضمن داخلا في جواب ما هو الجسم النامي والحساس والمتحرك 
بالإرادة الدال عليها الحيوان بالتضمن. 

والسجنس العالي جاز أن يكون له فصل يقومه لجواز تركبه من 
أمرين مساویین له. ويجب أن يكون له فصل يقسمه. والنوع السافل يجب 
أن يكون له فصل يقومه لتركبه من الجنس والفصلء ويمتنع أن يكون 
له فصل يقسمه. والمتوسطات يجب أن يكون لها فصول تقوّمها وفصول 
تقسمهاء وكل فصل یوم العالي؛ فهو يوم السافل من غير عكس كلي؛ وكل 
فصل يقسم السافل» فهو يقسم العالي من غير عكس. وكل فصل كلي. 
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الفصل الرابع: التعریفات 

المعرف للشيء هو الذي بستخدم تصوره تصور الشيء وامتیازه عن 
كل ما عداه» وهو لا يجوز أن يكون نفس الماهيةء GY‏ المُعرف معلوم قبل 
التَعرف والشيء لا يُعلم قبل نفسهء ولا أعم لقصوره عن إفادة التعریف» 
ولا أخص لكونه أخفى فهو مساو له في العموم والخصوص. 

ویسمی حدا تاماء إن كان بالجنس والفصل القريبينء و ناقصا إن كان 
بالفصل القريب وحده أو به وبالجنس البعید» ورسما تاما إن كان بالجنس 
القريب والخاصةء ورسما ناقصا إن كان بالخاصة وحدهاء أو بها وبالجنس 
البعيد. 

ويجب الاحتراز عند تعريف الشيء بما يساويه في المعرفة والجهالة 
كتعريف الحركة بما ليس بسکون, والزوج بما ليس بمفرد. 

وعن تعريف الشيء بما لا يعرف إلا به سواء كان بمرتبة كما يقال 
الكيفية ما بها تقع المشابهة واللامشابهةء ثم يقال المشابهة اتفاق في الكيفية 
أو بمراتب كما يقال الاثنان هما: الزوج الأول ثم يقال الزوج هو المنقسم 
بمتساويين» ثم يقال المتساويان هما الشيئان اللذان لا يفصل أحدهما على 
الآخرء ثم يقال الشيئان هما الاثنان. ويجب أن يحذر استعمال ألفاظ غريبة 
غير ظاهرة الدلالة بالقياس إلى السائل لكونه مفوتا للغرض. 

وما سبق يمثل المقالة الأولى من هذا الفصل. 

المقالة الثانية: وهي في القضايا وأحكامهاء وفيها مقدمة وثلاثة نضول : 

اما المقدمة الأولى ففي تعريف القضية وأحكامها الأولية» فالقضية قول 
يصح لقائله إنه صادق أو كاذب فيه؛ وهي قضية حملية إن انحلت بطرفيها 
إلى مفردين كقولنا: زيد عالم» وزيد ليس بعالم. 
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وشرطية إن لم تستخل» والشرطية Ly‏ متصلة وهي التي تحکم فیها 
بصدق قضية أو عدم صدقها على تقدیر صدق أخرىء کقولنا: إن كان هذا 
إنساناء فهو حيوان» وليس إن كان هذا إنسان فهو جمادء وإما منفصلة وهي 
التي تحكم فيها بالتنافي بين القضيتين في الصدق والكذب معا أو في أحدهما 
bis‏ أو بنفيه كقولنا: إما أن يكون هذا العدد زوجاء أو فرداء وليس إما أن 
يكون هذا الإنسان حيوانا أو أسود. 

Ul‏ عن الفصول في القضاياء فهى: 
الفصل الأول: في القضية الحملية وفيه أربعة مباحث: 

المبحسث الأول: في أجزاء القضية الحملية وأقسامها الحملية إنما 
تتحقق بأجزاء ثلاثة: محكوم عليه ويسمى موضوعاء ومحكوم به ويسمى 
محمولاء ونسبه بینهما تربط الموضوع بالمحمول؛ واللفظ الدال عليها يسمى 
رابطة كقولنا: زيد هو عالم» وتسمى القضية ثلائية. وقد تحذف الرابطة 
في بعض الأحيان لشعور الذهن بمعناهاء فتسمى القضية ثنائية. 

وهذه النسبة إن كانت نسبة بها يصح أن يقال إن الموضوع محمول 
فالقضية موج بة؛ كقولنا: "الإنسان حیوان" وإن كانت نسبة بها يصح أن 
يقالء أن الموضوع ليس بمحمول» فالقضية سابقة كقولنا: "الإنسان ليس 
بحجر. وموضوع الحملية إن كان شخصاً معينا سميت مخصوصةه 
وشخصية. وان كان LIS‏ وتبين فيها كمية أفراد ما عليه الحكم سميت كلية: 
ويسمى اللفظ الدال عليها سوراء وسميت هي محصورة ومسورة» وهي 
ea‏ لأنه أن بين فيها أن الحكم على كل الأفراد فهي الكلية وهي إما 
موجبة وسورها کل کقولنا: كل ناجح مجتهدء وإما سالبه» وسورها لا 
شيءء ولا واحد كقولنا: لا واحد من الإنسان بجماد» وان بيّن أن الحكم على 
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بعض الأفرادء فهي الجزئية وهي» إما موجبة وسورها بعض وواحدء 
كقولنا: بعض الحیوان انسان أو واحد من الحیوان إنسان» وإما سالبة 
وسورها ليس کل» ولیس بعض» كقولنا: ليس کل حیوان بإنسان. وان بین 
فيها كمية الأفراد. فأن لم تصلح GY‏ تصدق كلية وجزئية» سميت القضية 
طبيعية؛ كقولنا: الحيوان جنس والانسان نوع» وان صلحت لذلك سميت 
مهملةء كقولنا: "الإنسان لفي خسر" الإنسان ليس في خسر وهي في حكم 
الجزئية؛ لأنه متى صدق الإنسان في خسرء صدق بعض الإنسان في خسر 
والعكس. 

المبحث الثاني: وهو في تحقيق المحصورات الاربع» كقولنا: كل 
"ج - ب" من الأفراد الممكنة فهو بحيث إذا وجب» كان "ب" أي كل ما هو 
ملزوم "ج" فهو ملزوم 'ب". وتارة بحسب الخارج ومعناه كل "ج" في 
الخارج سواء كان "ج" حال الحكم أو قبله أو بعده فهو "ب" في الخارج» 
والفرق بين الاعتبارين ظاهرء فأنه لو لم يوجد شيء من المربعات في 
الخارج» الصح أن يقال إن كل مربع شكل باعتبار الأول دون الثاني؛ ولو 
لم يوجد من الأشكال في الخارج إلا المربع يصح أن يقال: كل مربع شكل 
باعتبار الثاني دون الأول. وعلى هذا في المحصورات الباقية. 

المبحث الثالث: وهو في العدول والتحصيل. 

حرف السلب إن كان جزء من الموضوع کقولنا: اللا في جماد» لو من 
المحمول کقولنا: الجماد لا calle‏ أو منهما جميعاء سمیت القضية معدولة 
موجبة كانت أو سالبة» وان لم يكن جزء لشيء منهاء سمیت محصلة فقط 
إن كانت قضية موجبةء وبسيطة إن كانت سالبة؛ والاعتبار بایجاب القضية 
سسلبها بالنسبة الثبوتية والسلبية لا بطرفي القضية؛ لان قولنا: کل ما لیس 
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بحي فهو لا alle‏ 'موجبة" مع أن طرفیها عدمیان» وقولنا: لا شيء من 
المتحرك بساکن *سالبه" مع أن طرفیها وجودیان. والسالبة البسيطة آعم من 
الموجبة المعدولة المحمول لصدق السلب عند عدم الموضوع دون الایجاب 
وذلك لا يصح الا على موجود محقق كما في الخارجية الموضوع؛ أو مقدر 
كما في الحقيقية الموضوع. Lod‏ إذا كان الموضوع موجودا فأنهما 
متلازمان» والفرق بینهما في اللفظ. آما في الثلائية فالقضية موجبة إن 
قدمت الرابطة على خرف السلب» وسالبة إن آخرت عنها. 

أما في الثتائية فبالنسبة أو بالاصطلاح على تخصیص لفظ غير لفظ أو 
ليس بالإيجاب المعدول. ولفظ لیس بالسلب البسیط وبالعکس. 

المبحث السرابع: وهو في القضایا الموجهة حیث أنه لابد کنسبة 
المحمولات إلى الموضوعات من كيفية ايجابية كانت النسبةء أو سلبية؛ 
كالضرورة: والدوام» واللاضرورة واللادوام» وتسمی تلك الكيفية مادة 
القضيةء واللفظ الدال عليهاء يسمى جهة القضية. 

والقضايا الموجهة التي جرت علیها البحث وعن أحكمهاء فهي ثلاثة 
عشر قضية منها: 

بسيطة : وهي التي حقیقتها ایجاب فقط أو سلب فقط. 

مركبة : وهي التي حقیقتها ترکبت من ایجاب وسلب. 

والبسائط ست آنواع: 

الآونسی: الضرورية المطلقة؛ وهي التي يحكم فیها بضرورة ثبوت 
المحمول للموضوع؛ أو بسلبه dic‏ مادام الموضوع موجودا. 

الثانية: الدائمة المطلقة؛ وهي التي تحکم فیها بدوام ثبوت المحمول 
للموضوع» أو سلبه عنه مادام ذات الموضوع موجودا ومثالها ایجابا وسلبا. 
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الثالثة: المشروطة العامة؛ وهي التي يحكم فیها بضرورة ثبوت 
الحمول للموضوع. أو سلبه عنه بشروط وصف الموضوع. 

الرابعة: العرفية العامة؛ وهي التي یحکم فیها بدوام ثبوت المحمول 
og sata gall‏ أو سلیه die‏ بشروط وصف الموضوع.؛ ومثالها ایجابا أو سلبا. 

الخامسة: المطلقة العامة؛ وهي التي یحکم فیها بثبوت المحمول 
للموضوع» أو سلبه عنه. 

السادسة: الممکنة؛ وهي التي یحکم فیها بارتفاع الضرورة المطلقة 
عن الجانب المخالف. 

أما المركبات فسبع أنواع: 

الأولى: المشروطة الخاصة؛ وهي المشروطة العامة مع قيد اللادوام 
بحسب الذات. وهي إن كانت موجبة فتركيبها من موجبة مشروطة عامةه 
أو سالبة مطلقة عامة» وان كانت سالبة فتركيبها من سالبة مشروطة عامفه 
وموجبة مطلقة عامة. 

الثانية: العرضية الخاصة؛ وهي العرفية العامة مع قيد اللادوام بحسب 
الذات. وهي إن كانت موجبة فتركيبها من موجبة عرضية عامة» وسالبة 
مطلقة عامة» وان كانت سالبة فتركيبها عرفية عامة» وموجبة مطلقة عامقه 
ومثالها إيجابا أو سلبا. 

الثالثة: الوجودية اللاضرورية؛ وهي المطلقة العامة مع قيد 
اللاضرورية بحسب الذات. وهي إن كانت موجبة فتركيبها من موجبة 
مطلقة عامة؛ وسالبة ممكنة عامة» وإن كانت سالبة فتركيبها من سالبة 
مطلقة وموجبة ممكنة. 

الرابعة: الوجودية اللادائمة؛ وهي المطلقة العامة مع قيد اللادوام 
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بحسب السذات. وهي سواء كانت موجبة أو سالبة» فترکیبها من مطلقتین 
عامتین |حداها موجبة» والاخری سالبة, 

الخامسة: الوقتية؛ وهي التي بحکم فیها بضرورة ثبوت المحمول 
للموضوع. أو سلبه عنه في وقت معين من أوقات وجود الموضوع مقيدا 
باللادوام بحسب الذات. والوقتية إن كانت موجبة فترکیبها من موجبة وقتيةء 
وسالبة مطلقة عامةء وان كانت سالبة فترکیبها من سالبة وقتیة» وموجبة 
مطلقة عامة. 

السادسة: المنتشرة؛ وهي التي يحكم فیها بضرورة ثبوت المحمول 
الموضوع» أو سلبه عنه في وقت غير معين من أوقات وجود الموضوع 
مقيدا ب‌الدوام بحسب الذات. وهي إن كانت موجبة فترکیبها من موجبة 
منتشرة مطلقةء وسالبة مطلقة عامة» وان كانت سالبة فترکیبها من سالبة 
منتشرة مطلقة» وموجبة مطلقة عامة. 

السابعة: الممكنة الخاصة؛ وهي التي یحکم فیها بارتفاع الضرورة 
المطلقة عن جانبي الوجود والعدم جميعاء فهي سواء كانت موجبة أو سالبة 
فتركيبها من ممكنتين عامتين إحديهما موجبة والأخرى سالبة» والضابط أن 
اللادوام إشارة إلى عامة» واللاضرورة إشارة إلى ممكنة عامة. 


الفصل الثاني: في أقسام الشرطیة: 

الجزء الأول منها؛ یسمی مقدماء والثاني تالياء أما المتصلة فإما 
لزوميةء وهي التي صدق التالي فیها على تقدیر صدق المقدم لعلاقة بینهما : 
توجب ذلك كالعلية والتضاعف» وإما اتفاقیة» وهي التي یکون فیها بمجرد 
توافق الجزئین على الصدق. 

أما المتفصلة فاما موجبة حقيقية» وهي التي بحکم فیها بالتنافي بين 
جزئبها في الصدق والکذب clas‏ ولما مانعة الخلو فقط وهي التي یحکم فیها 
بالتنافي بين جزئيها في الکذب. وکل واحدة من هذه الثلاث؛ إما عنادية 
وهي التي یکون فیها التنافي لذات الجزئین وإما اتفاقية» وهي التي یکون 
التنافي فیها لمجرد الاتفاق» کقولنا: الاسود اللاکاتب. إما أن یکون لا 
اسود؛ أو کاتبا حقيقة» أولا آسود» أو كاتبا كانت مانعه الجمعء أو أسود أولا 
كاتبا مانعة الخلو. 

وسالبةء كل واحدة من هذه القضايا الثمان هي التي ترفع الحكم في 
موجبتهاء فسالبة اللزوم تسمى سالبة لزوميةء وسالبة العناد تسمى سالبة 
عنادية» وسالبة الاتفاق تسمى سالبة اتفاقية. 

والمتصلة الموجبة تصدق عن صادقين» وعن کاذبین» وعن مجهولي 
الصدق والکنب» وعن مقدم کانب» وتال صادق دون عکسه لامتناع استلزام 
الصادق الکانب» وتکذب عن جزئين کانبین» وعن مقدم كاذب تال صادق؛ 
وبالعکس» وعن صادقین إذا كانت لزومية. 

LUM,‏ إذا كانت اتفاقية» فکذبها عن صادقین محال. والمنفصلة الموجبة 
الحقيقية تصدق عن صادق وکاذب وتکذب عن صادقين وکاذبین. والمانعة 
الخلو تصدق عن صادقین» وعن صادق وکانب وتکذب عن کاذبین. 
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ولسالبة تصدق عما تكذب الموجبة» وتکذب عما تصدق الموجبة. وكلية 
الشرطية أن یک ون التالي لازما للمقدم على جميع الاوضاع التي یمکن 
حصوله عليهاء وهي الاوضاع التي یحصل علیها بسبب اقتران الأمور التي 
يمكن اجتماعه معها. والجزئية أن يكون (أى التالي) كذلك على بعض هذه 
الأوضاع. والمخصوصة أن تكون كذلك على وضع معين. 

وسور الموجبة الكلية في المتصلة؛ کلما ومهما ومتی"» وفي المنفصلة 
دائما» وسور السالبة الكلية» ليس والبتة» والموجبة FAD Soll‏ یکون» 
والسالبة قد لا يكون"؛ وبإدخال حرف السلب على سور الإيجاب الكلي 
وسور المهملة بإطلاق لفظة لوء وان ولذا" في المتصلة. 

والشرطية قد تركب عن جملتين؛ وعن متصلتين؛ وعن حملية» 
ومتصلة» وعن حملية ومنفصلة؛ وعن متصلة ومنفصلة. وكل واحد من 
الثلاثة الأخيرة في المتصلة تنقسم إلى قسمين لامتياز مقدمها عن تاليهاء 
بالطبع بخلاف المنفصلة فإن مقدمتها إنما تتميز عن تاليها بالوضع فقطء 
فأقسام المتصلات تسعةء والمنفصلات من نفسك. 
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الفصل الثالث: في أحكام القضایا 

المبحث الأول: في التناقضء وحدده بأنه اختلاف قضيتين بالإيجاب 
والسلب بحيث يقتضي لذاته أن يكون أحديهما صادقةء والأخرى كاذبة. ولا 
تتحقق في المخصوصتين إلا عند اتحاد الموضوع. وتندرج فيه وحدة 
الشرط والجزء والكلء وعند اتحاد المحمول وتندرج فيه وحدة المكان 
والزمان والإضافة والقوة والفعلء وفي المخصوصتين لابد من ذلك 
الاختلاف بالكلية لصدق الجزئيتين وكذب الكليتين في مادة يكون الموضوع 
فيها آعم من المحمول. ولابد من الاختلاف بالجهة في الكل لصدق 
الممكنتين وكنب الضرورتين في مادة الإمكان» فنقیض الضرورية المطلقة 
الممكنة العامة» GY‏ سلب الضرورة مع الضرورة مما يتناقضان جزما. 

ونقيض الدائمة المطلقةء المطلقة العامة؛ لأن السلب في كل أوقات 
المطلقة ينافيه الإيجاب في البعضء وبالعكس. ونقيض المشروطة العامة 
الحينية الممكنة» وهي التي حكم فيها برفع الضرورة بحسب الوصف من 
الجانب المخالف» ونقيض العرفية العامة الحينية المطلقة» أعني التي حكم 
فيها بشبوت الموضوع للمحمولء أو سلبه عنه في بعض أحيان وصف 
الموضوع. 

أما المركبات gli‏ كانت كليةء فنقيضها أحد نقيضي جزئيهاء وذلك بعد 
الإحاطة بحقائق المركبات ونقائض البسائط فإنك إذا تحققت أن الوجودية 
اللادائمة تركيبها مطلقتين عامتين أحديهما موجبة» والاخری سالبةء وأن 
نقيض المطلقة هو الدائمة» أما نقيضها إما الدائم المخالف أو الدائم الموافقء 
وإن كانت جزئيةء فلا يكفي في نقيضها ما ذكرناه؛ لأنه يكذب بعض الجسيم 
حیوان؛ لا دائما مع کذب كل واحد من نقيضي جزئيها بل الحد في نقيضها 
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نقيضها أن يرد بين نقيضي الجزئین لكل واحد فیقال: كل جسم Ld‏ حیوان 
دائم» أو ليس بحيوان دائم. 

وإما الشرطية فنقيض الكلية منها الجزئية الموافقة في الجنس المخالفة 
في الكيف وبالعكس. 
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المبحث الثاني: العکس المستو ی 

وهو عبارة عن جعل الجزء الأول من القضية ثانياء والثاني أولا مع 
بقاء الصدق والكيفية. أما السوالب فإن كانت كلية وهي الوقتيتان» 
والوجوديتانء والممكنتان؛ والمطلقة العامة لا تنعكس لامتناع العكس في 
أخصهاء وهو الوقتية لصدق قولنا بالضرورة: "لاشيء من القمر بمنخسف 
وقت الصيف" وكذب قولنا: بعض المنخسف ليس بقمر" لأن كل منخسف 
هو قمر. 

ولذا لم تنعكس الاخص لم تنعكس الاعم» لان لازم الأعم لازم الأخص 
ضرورة وأما الضرورية والدائمة المطاقتان فتنعكسان. Lily‏ المشروطة 
والعرفية فتنعكسان عرفية عامة كلية؛ لأنه إذا صدق بالضرورة أو دائما لا 
شيء من ج ب ما دام ج. فدائما لا شيء من ب ج مادام ب» والا فبعض 
ب ج حين هو بء وهو مع الأصل ينتج بعض ب ليس ب حين هو ب.وأما 
المشروطة والعرفية الخاصتانء فتنعكسان عرفية عامةء لا دائمة في 
البعض» فأما العرفية العامة فلكونها لازمة للعامتین» وأما اللادوام فلانه لو 
كذب لصدق: "لا شيء من ب ج دائما"؛ فتنعكس "لا شيء من ج ب دائما". 
وإذا كانت جزئية فالمشروطة والعرفية الخاصتان تنعكسان عرفية خاصة؛ 
لأنه إذا صدق بالضرورة أو دائما بعض ج ليس ب مادام ج لا دائما"» 
صدق نقيض الموضوع وهو ج. 

وأما الباقي فلا تعکس؛ لأنه يصدق بالضرورة: بعض الحيوان ليس 
بإنسان: وبالضرورة بعض القمر ليس بمنخسف وقت الصيف لا دائماه مع 
كذب عكسها بالإمكان» لكن الضرورة أخص البسائط؛ والوقتية أخص 
المركبات الباقية» ومتى لم ينعكس شيء منهاء فإنه كما عرفت GY‏ العام 
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مستلزم لانعکاس الخاص. 

وأما الموجبة كلية كانت أو جزئيةء فلا تنعكس كلية الاحتمال کون 
المحمول أعم من الموضوع. وأما في الجهة فالضرورية والدائمة» 
والعامتان؛ كل منها تنعكس حينية مطلقةء لأنه إذا صدق كل ج ب بإحدى 
الجهات الاربع المذکورة» فبعض ب ج حين هو ب» وإلا فلا شيء من ب 
ج مادام ب» وهو الأصل ينتج من ج ج دائما في الضرورية والدائمة 
ومادام ج في العامة. 

وأما الخاصتان فتنعكسان حينية مطلقة. وأما قيد اللادوام في الأصل 
الكلي» فلأنه لو كذب لصدق كل ب ج دائما فنضمه إلى الجزء الأول من 
الأصل وهو قولنا بالضرورة أو دائما كل ج ب ينتج ب ب دائما. ونضمه 
إلى الجزء الثاني أيضا وهو قولنا: لا شيء من ج ب بالاطلاق العام» فيلزم 
اجتماع النقيض. وأما في الجزئيتين فيفرض الموضوع "د" فهو لا ج 
بالفعل» وإلا لكان ج دائما al gal‏ "الباء" بدوام "الجیم". 

واما الوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامة فتنعكس مطلقة عامة. Ll‏ 
الشرطيةء فالمتصلة الموجبة تنعكس موجبة جزئيةء والسالبة الكلية تنعكس 
سالبة كلية إذ لو صدق نقيض العکس» فلا تنضم مع الأصل قياسا منتجا 
المحال. وأما السالبة الجزئية فلا تنعكس لصدق قولنا: قد لا يكون إذا كان 
هذا حيوانا فهو إنسان مع كذب العكس. وأما المنفصلة فلا يتصور فيها 
العكس. 
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المبحث الثالث: في عکس النقیض 

Gu Se‏ النقيض» وهو عبارة عن جعل الجزء الأول من القضية نقیض 
الثانيء والثانسي عين الأول مع مخالفة الاصل في الكيفية» وموافقته في 
الصدق. 

Luly‏ الموجبات» فان كانت كلية فسبع منها - وهي التي لا تنعكس 
سوالبها بالعكس المستوى - لا تنعكس؛ لأنه يصدق بالضرورة: كل قمر 
فهو ليس بمنخسف وقت الصيف لا دائماء دون عکسه. لما عرفت. وتنعكس 
الضرورية والدائمة دائمة كلية؛ لأنه إذا صدق بالضرورة أو دائما: كل ج 
ب فدائما لا شيء مما ليس ب ج» وال فبعض ما ليس ب وهو ج وبالفعل 
وهو مع الأصلء ينتج: بعض ما ليس ب فهو ب بالضرورة في الضروريةء 
ودائماً في الدائمة. 

وأما المشروطة والعرفية العامتان» فتنعكسان عرفية عامة كلية؛ a‏ 
إذا صدق بالضرورة أو دائما: كل ج ب مادام ج» فدائما لا شيء مما ليس 
'ب ie‏ مادام ليس ب» والا فبعض ما ليس ب فهو ج حين هو ليس ب» وهو 
مع الأصل ينتج بعض ما ليس ب فهو ب حين هو ليس ب. 

وأما الخاصتان فتنعكسان عرفية عامة دائمة في البعض. وأما العرفية 
العامة فلا تستلزم العامتين. وأما اللادائمة في البعضء فأنه يصدق بعض ما 
ليس ب هو ج بالإطلاق العام وإلا كل شيء مما ليس ب ج دائماء فينعكس 
لاشيء من ج لیس ب دائماء وقد كان لا شيء من ج ب بالفعل يحكم 
باللادوام» ويلزمه كل ج فهو ليس ب بالفعل لوجود الموضوع» وهذا خلف. 

وان كانت جزئية فالخاصتان تنعكسان عرفية خاصة لأنه إذا صدق 
بالضرورة أو دائما: بعض ج ب مادام ج لا دائما بغرض الموضوع وهو 
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ج» وقد ليس ب بالفعل للادوام بثبوت الباء له» وليس ج مادام ليس ب وإلا 
لكان ج حين هو لیس ب. 

أما البوافي» فلا تتنعکس لصدق قولنا بعض الحیوان» وهو ليس 
بالضرورة المطلقة وبعض القمر هو لیس بمنخسف بالضرورة الوقتية دون 
عکسها» ومتی لم تتعکس لم ينعكس» شيء فيهاء لما عرفت في العکس 
المستوى. 

أما السوالب كلية كانت أو جزئيةء فلا تنعكس كلية لاحتمال کون نقيض 
المحمول pel‏ من الموضوع. وتنعكس الخاصتان حينية مطلقةء لأنه إذا 
صدق بالضرورة أو دائما لا شيء من ج ب مادام ج لا دائما بغرض 
الموضوع دء فهو ليس ب بالفعل ود ج في بعض الأوقات. 

أما الوقتيتان والوجوديتان فتنعكس مطلقة عامة؛ لأنه إذا صدق لا شيء 
من ج ب بإحدى هذه الجهات المذكورة بغرض الموضوع دء فهو ليس ب 
بالفعل و ج فبعض ما ليس ب فهو ج بالفعل. 

أما بواقي السوالب والشرطية موجبة كانت أو سالبة ففيه معلومة 
الانعكاس لعدم الظفر بالبرهان. 
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المبحث الرایع: في لزوم الشرطیات 

ففي الشرطيات المتصلة تجد الموجبة الكلية تستلزم منفصلة مانعة 
الجمع من عين المقدم ونقیض التالي» ومانعة الخلو من نقیض المقدم وعين 
التالي متعاکستین عليهاء والا بطل اللزوم والانفصال. 

والمنفصلة الحقيقية تستازم آربع متصلات» مقدم أثنين عين أحد 
الجزئينء وتالیهما في الجزئین نقیض الآخره ومقدم الآخرین نقیض أحد 
الجزئین» وتالیهما عین الآخرء وکل واحدة من عين الحقيقية تستلزم 
الآخری مركبة من نقیض الجزنین. 

مقالة: في القیاس وفیها فصول؛ 

الفصل الأول: في تعریف القیاس وأقسام القياس قول مولف من قضايا 
إذا سامت لزم عنها لذاتها قول آخر. وهو انشائي إن كان عين النتيجة أو 
نقيضها مذكورا فيه بالفعل» کقولنا: إن كان هذا جسما فهو متحيزء لکنه 
جسمء فهو متحيز. وهو معين مذكور فيه. ولو قلنا إنه ليس بمتحيز أنتج أنه 
ليس بجسم» فنقيضه مذكور فيه واقتراني إن لم يكن كذلك كقولنا: كل جسم 
مولف وکل مؤلف حادث, ينتج أن كل جسم حادث. ولیس هو ولا نقيضه 
مذكورا فيه؛ وموضوع المطلوب فيه يسمى أصفرء ومحمولة أكبرء 
والقضية التي جعلت جزء قياس تسمى مقدمة» والمقدمة التي فيها الاصغر؛ 
الصسغرى» والتي فيها الأكبر الكبرىء والمكرر بينهما حدا وسطا. واقتران 
الصغرى والكبرى يسمى قرينة وضرباء والهيئة الحاصلة من كيفية وضع 
الحد الأوسط عند الحدين الآخرين تمسى شكلاء فالحد الأوسط إن كان 
محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى؛ فهو الشكل الاول» ون كان 
محمولا فيهماء فهو الثاني» ون كان موضوعا فيهما فهو الشكل الثالثء وان 
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كان موضوعا في الصغرى ومحمولا في الکبری فهو الشکل الرابع. 

آما الشکل الأول: فشرطه ایجاب الصغرىء والا لم یندرج الاصغر في 
الوسط وكلية الکبری والا احتمل أن يكون البعض المحکوم عليه بالأكبر 
غير البعض المحکوم له على الأصغرء وضروبه الناتجة آربعة: 

الأول: من موجبتين كليتين > ينتج موجبة كلية. 

الثاني: من كليتين والكبرى سالبة > ينتج سالبة كلية. 

الثالث: من موجبتين والصغرى جزئية > ينتج موجبة جزئية. 

الرابع: من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى > ينتج سالبة 

أما الشكل الثاني: فشرطه اختلاف مقدميته بالكيف وكلية الکبری» وإلا 
لحدث الاختلاف الموجب لعدم الإنتاج» وهو صدق القياس مع إيجاب 
النتيجة تارة سلبها آخری» وضروبه الناتجة أيضا أربعة: 

الأول: من كليتين والصغرى موجبة > ينتج سالبة كلية. 

الثاني: من كليتين والكبرى موجبة € ينتج سالبة كلية. 

الثالسث: من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية کبری > ينتج سالبة 


الرابع: من سالبة جزئية صغری» وموجبة كلية کبری > ينتج سالبة 


أما الشكل الثالث: فشرطه موجبة الصغرىء والا حدث الاختلاف وكلية 
إحدى مقدمتيهء وإلا لكان لبعض المحكوم عليه بالاصغر غير بعض 
المحكوم عليه بالأكبرء فلم تجب التعديةء ولا ينتج إلا جزئية» وضروبه 
الناتجة ستة؛ 
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الأول: من موجبتین کلیتین > ينتج موجبة جزئية. 

الثاني: من کلیتین والکبر ی سالبة > ينتج سالبة جزئية. 

الثالث: من موجبتین والکبری كلية > ينتج موجبة جزئية. 

الرابع:من موجبة جزئية صغری وسالبة كلية کبری > ينتج سالبة 

الخامس: من موجبتین والصغری كلية > ينتج موجبة جزئية. 

السادس: من موجبة UNS‏ وصغری سالبة جزئية > ينتج سالبة 

آما الشكل الرابع: فشرطه بحسب الكمية والكيفية ایجاب المقدمتین مع 
كلية الصغری واختلافهما بالکیف مع كلية أحديهماء والا حدث الاختلاف 
الموجب لعدم الإنتاج وضروبه ثمانيةء 

الأول: من موجبتین کلیتین > ينتج موجبة جزئية. 

الثاني: من موجبتين والکبری جزئية > ينتج موجبة جزئية. 

الثالث: من كلية من کلبتین والصغری سالبة > ينتج سالبة كلية. 

الرابع: من كليتين والصغری موجبة > ينتج سالبة جزئية, 

الخامس: من موجبة جزئية صغری وسالبة كلية کبری > ينتج سالبة 

السادس: من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية > ينتج سالبة 

السابع: من موجبة صغری وسالبة جزئية © ينتج سالبة جزئية. 

الثامسن: من سالبة كلية صغری وموجبة جزئية کبری > ينتج سالبة 
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المبحث الخامس: في المختلطات 

آما الشکل الأول: فشرطه بحسب الجهة فعلیه الصغرىء والنتيجة فيه 
كالكبرى إن كانت غير المشروطتین والعرفيتين» والا فکانت الصغرى 
محذوف عنها قيد اللا ضرورة: واللا دوام. والضرورة المختصة بالصغرى 
إن كانت الكبرى إحدى العامتين» وبعض اللادوام إليها إن كانت إحدى 
الخاصتين. 

أما الشكل الثاني: فشرطه بحسب الجهة أمران» إحديهما: صدق 
الدوام على الصغری, أو کون الكبرى من القضايا الست المنعكسة 
السوالبء الثاني: أن لا نستعمل الممكنة إلا مع الضرورة المطلقة؛ أو مع 
الكبيرتين المشروطتین» والنتيجة دائمة إن صدق pl yall‏ على إحدى مقدمتيه 
وإلا لحذف عن الصغرىء اللادوام واللاضرورة والضرورة. 

أما الشكل الثالث: فشرطه فعلية الصغرىء والنتيجة كالكبرى إن 
كانت غير الاربع» وإلا كعكس الصغرى محذوف عنها اللادوام إن كانت 
الكبرى إحدى العامتين» ومضوماً إليها إن كانت إحدى الخاصتين. 

أما الشكل الرابع: فشرطه انتاجه بحسب الجهة أمور خمسة:؛ الأول: 
کون القياس فيه من الكليات؛ والثاني: انعكاس السالبة المستعملة فیه, 
والثالث: صدق pl pill‏ على صغرى الضرب الثالث؛ أو العرفي العام على 
کبراة» والرابع: کون الكبرى في السادس من المنعكسة السوالب؛ 
والخامس: کون الصغرى في الثامن من إحدى الخاصتین» والكبرى مما 
يصدق عليه العرفي العام؛ والنتجة في الضربين الأولين عكس الصغری: 
إن صدق الدوام عليها والأقيسة الست المنعكسة السوالب» وإلا فمطلقة 
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عامة. وفي الضرب الثالث: دائمة إن صندق pl gall‏ على إحدى مقدمتیه» وإلا 
فعکس الصغری. وفي الرابع والخامس دائمةء إن صدق al gall‏ على 
الک بری والا فعکس الصغری محذوفا عنه اللادوام. وفي السادس كما في 
الثاني بعد عکس الصغرى. وفي السابع كما في الثالث بعد عکس الکبری. 
وفي الثامن كعكس النتيجة بعد عكس الترتيب. 
المبحث السادس في الاقترانيات الكائنة من الشرطيات: 

وهي خمسة أقسام: 

القسم الأول: وهو ما يتركب من المتصلات والمطبوع منه ما كانت 
الشركة في جزء تام من المقدمتين» وتنعقد الأشكال الأربعة فيه» هكذا: إن 
كان تالياً في الصغرى مقدماً في الکبری فهو الشكل الأول؛ وان كان تاليا 
فيهماء فهو الشكل الثاني» وان كان مقدماً فيهما فهو الشكل الثالث؛ وإن كان 
مقدماً في الصغرى وتالياً في الکبری» فهو الشكل الرابع» وشرائط الإنتاج 
وعدد الضروب والنتيجة في الكميةء والكيفية في كل شكل كما في 
الحمليات. 

القسم الثانسي: ويتركب من المنفصلات» والمطبوع din‏ ما كانت 
الشركة في جزء غير تام من المقدمتين. 

القسم الثالث: وهو ما يتركب من الحملية والمتصلة والمطبوع منه ما 
كانت الحملية كبرى والشركة مع ثالي المتصلةء ونتيجته متصلة مقدمها 
مقدم المتصلة؛ وتاليها نتيءجة التأليف بين التالي والحملية. 

القسم الرابع: ما يتركب من الحملية والمنفصلة وهي على قسمين: 

الأول: أن تكون الحمليات بعدد أجزاء الانفصال. أما مع اتحاد التألیفات 
في النتيجة» كقولنا: كل ج أما ب وأما د» وكل ب طء Sy‏ د th‏ وکل ه 
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طء ينتج ج ط لصدق احد اجزاء الانفصال مع ما يشاركه من الحملية. وأما 
مع اختلاف التألیفات في النتيجةء كقولنا: کل ج إما ب وإما ده وکل ب جء 
وکل د طء وکل ه دء ینتج كل ج اما ط وإما د. 

الثاني: أن تكون الحمليات dil‏ من أجزاء الانفصال» ولتكن الحملية 
واحدة والمنفصلة ذات جزئين والمشاركة مع أحدهما كقولنا: إما كل أ cha‏ 
وکل ج ب» وکل ب.دء ينتج ما كل أ طء أو كل ج دء لامتناع الخلو الواقع 
عن مقدمتي التالیف» وعن الجزء الغير مشارك. 

القسم الخامس: ما يتركب من المتصلة, والمنفصلة والاشتراك بينهماء 
إما في جزء تام من المقدمتين» أو غير تام منهما. وكيف كان فالمطبوع منه 
ما يكون المتصلة صغرىء والمنفصلة الموجبة كبرى. 
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الفصل الرابع» في قياس الاستثناء 

وهو مركب من مقدمتین أحديهما الشرطيةء والآخری وضع لاحد 
جزئیها أو دفعه لیلزم وضع الآخر أو دفعه ویجب ایجاب الشرطية ولزوم 
المتصلة وكليتهاء أو كلية الوضم والدفع إن لم يكن وقت الاتصال 
والانفصال هو بعينه وقت الوضع والدفع. والشرطية إن كانت متصلة؛ 
فاستثناء عين المقدم ينتج عنه عين التالي» واستثناء نقيض التالي ينتج 
نقيض المقدم» وإلا بطل اللزوم دون العكس في شيء منهما لاحتمال کون 
التالي آعم من المقدم. ون كانت منفصلةء فان كانت حقيقيةء فاستثناء عين 
أي جزء کان» ينتج نقيض الآخر لاستحالة الجمع. واستثناء نقيض أي جزء 
کان» ينتج عين الآخر لاستحالة الخلو. وان كانت مانعة الجمع ينتج القسم 
الأول .فقط لامتناع الاجتماع دون الخلو. وإن كانت مانعة الخلو ينتج القسم 
الثاني فقط لامتناع الخلو دون الجمع. 
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الفصل الخامس: في لواحق القیاس 
وهي أربعة: 

الأول: القیاس المرکب» و هو بترکب من مقدمات؛ ينتج بعضها نتيجة 
يلزم عنهاء ومن مقدمة آخری نتيجة آخری» وهلم جرا إلى أن یصل إلى 
موصول النتائج أو مفصول النتائج. الثاني: وهو الخلف وهو إثبات 
المطلوب. الثالث: الاستقراء وهو الحكم على كل لوجوده في أكثر جزئیاته, 
كقولنا: كل حيوان محرك فكه يستعمله عند المضغ؛ لأن الإنسان والبهائم 
والسباع كذلكء وهو لا يفيد اليقين لاحتمال أن لا يكون الكل بهذه الحالة 
كالتمساح. 

الرابع: التمشیل» وهو إثبات الحكم في جزئي وجد في جزئي آخر 
لمعنى مشترك بينهماء كقولهم: العالم مؤلف؛ فهو حادث. 
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الخاتمه 

تشتمل الخاتمة على مبحثان: 
المیحث الأول: 

في مواد الاقنية وهي بقینیتان وغبر یقینبتان» آما الیقینیتان» فهي ستة 
آولیات(1) وهي قضايا تصور طرفیها كاف في الجزم بينهما کقولنا: الكل 
اعظم من الجزء. (2) ومشاهدات» وهي قضايا يحكم بها آقوال ظاهرة أو 
باطنةء کالحکم بان الشمس مضيئة؛ وأن لنا خوفاً وغضباً. )3( ومجر بات؛ 
وهي قضایا یحکم بها المشاهدات متكررة مفيدة لليقين» کالحکم بان شرب 
السقمونیات موجب للإسهال. (4) وحد سيات وهي قضایا يحكم بها الحدس 
قوى من التفس تفيد العلم كالحكم بان نور القمر مستفاد من الشمس 
والحدسء هو سرعة الانتقال من المبادئ إلى المطالب. (5) ومتواترات» 
وهي قضايا يحكم فيها لكثرة الشهادات بعد العلم يعدم امتتاعهاء كالحكم 
بوجود مكة وبغدادء ولا ينحصر العددء والعلم الحاصل مبلغ .الشهادات في 
عدد بل اليقين هو القاضي JUS‏ العدد» والعلم الحاصل من التجربة 
والحدث. والتواتر ليس حجة على الغیر وقضايا قياساتها معها وهي التي 
يحكم بها بواسطة لا تغيب عن الذهن عند تصور حدودهاء كالحكم بأن 
الأربعة زوج لانقسامها بمتساوبین والقياس المؤلف من هذه الستة يسمى 
(6)برهاناء وهو Lal‏ كميء هو الذي الحد الأوسط فيه علة الشبه في الذهن 
والعین» وإما كيفي وهي الذي الحد الأوسط فيه علة الشبه في الذهن فقط. 

وأما غير اليقينيات فهي ستة (1) مشهودات وهي قضايا يحكم بها 
اعتراف جميع الناس بها. لمصلحة عامة بينهم. والفرق بينها وبين الأوليات 
أن الإنسان لو خلى ونفسه مع قطع النظر عما وراء تحصله, لم يحكم بها 
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بخلاف الاولیات. ولکل قوم مشهودات ولاهل کل صناعة بحسبها. 
)2( ومسلمات» وهي قضابا سلمت من الخصم. فينبي علیها الکلام لدفعه 
كتسليم الققهاء بمسائل أصول الفقه. والقیاس المولف منها یسمی جدلاً. 
)3( ومقبولات وهي قضایا توجد ممن یعتقد فيه ما لامر سماوي» أو 
ay jal‏ عقل ودين کالماخوذات من أهل العلم» والزهد. )4( ومظنونات وهي 
قضایا بحکم بها اتباعا للظن. )5( ومخیلات» وهي قضایا إذا آوردت على 
النفس أثرت فيها تاثیرا عجیبا من قبض وبسط. (5) ووهمیات وهي قضايا 
كانبة یحکم بها الوهم في أمُور غير محسوسة. )6( المغالطات وتتمثل فى 
قياس تفسد صورته بان لا يكون على هيئة منتجة لاختلال شرط معتبر 
بحسب الكمية أو الكيفية أو الجهة. 

المبحث الثاني: في أجزاء العلوم» وهي موضوعات وقد عرفتها 
ومبادئ هي حدود الموضوعات وأجزائها وأغراضها الذاتية» والمقدمات 
غير AGM‏ في نفسها المأخوذة على سبيل الوضع» والمقدمات البيّنة بنفسهاء 
لقولنا: المقادير المساوية لمقدار واحد متساوية. ومسائل وهي القضايا التي 
يطلب نسبة محمولاتها إلى موضوعاتها وذلك العلم بموضوعاتها قد يكون 
موضوع العلم» كقولنا: كل مقدار مشارك لأجزاء مبيّن Ad‏ وقد يكون هو 
مع عرض ذاتي» كقولنا: كل مقدار وسط في النسبة فهو ضلع ما يحيط به 
الطرفانء وقد يكون نوعه كقولنا: كل خط يمكن تصنیفه» وقد يكون نوعه 
مع عرض ذاتي» كقولنا كل خط pli‏ على خط فان زاويتي جنبيه قائمتان 
متساويتان لقائمتین» وقد يكون عرضا ذاتيا له كقولنا: كل مثلث فان زوایاه؛ 
مثل قائمتين» وأما محمولاتها الخارجة عن موضوعاتهاء فذلك لامتناع أن 
يكون جزء الشيء مطلوباً ثبوته له بالبرهان. 

وليكن هذا آخر الكلام في هذه الرسالة 
والله أعلم بالصواب... 
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ثانيا: مصمون ومفهوم النص 
مبادئ التعريفات والحجج 

ينحصر المقصود في هذا التأليف في التعريفات ومبادئهاء والحجج 
ومبادئهاء ومن المعروف أن المكتسب الذي يطلب علمه منحصر في 
نوعين: 

(1) التصور. (2) التصديق. 

وأن الطريق الموصل لمعرفة المجهول من التصورات» هي التعريفات 
والطريق Shea gall‏ لمعرفة المجهول من التصديقات هي الحجج» والتعريفات 
لابدلها من أشياء تتركب منهاء وهي الكليات الخمس» وهي مُرادنا 
بمبادئها, وكذلك الحجج لا بد لها من أشياء تتركب منهاء وهي القضايا وهي 
مُرادنا أيضا بمبادئها. فانحصر المقصود من هذا العلم في تحقيق هذه 
المطالب الأربعةء وبعد أن یتحقق المتعلم مما يحتاج إليه من هذه المطالب 
الأربعة حفظاء وفهما؛ فليعرض عما لا يحتاج إليه» وليشتغل بعد أن آحکم 
آلة العقل بالعلوم الشرعية استفادة ولفادة» علماً وعملاً بنيّة خالصة. 

أما مبادی التعریفات» فاعلم اولا أن الدلالة فهم الأمر من آخرء وقيل 
هي کون أمر بحیث يفهم منه آمر فهم أو لم يُفهم. 

والدال ینقسم إلى لفظ وغیره» ودلالة كل منهما تنقسم إلى ثلاثة اقسام: 
)1( دلالة وضعية. (2) دلالة عقلية. (3) دلالة طبيعية. 

وذلك يعني أن مبادی التعریفات وان كانت هي الکلیات الخمس» فاعلم 
أن تعلم مبادی الثعریفات التي هي الكليات الخمس» وتفسیرنا أولاً الدلالة 
بفهم أمر من أمر هو تفسير الأقدمين لها واعترضه بعض المتأخرین بأنه 
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تفسير لوصف أمر بما هو وصف لغيره؛ فان الدلالة وصف للأمر الدال 
والفهم الذي فسرت به وصف لغيره؛ وزعم أن الدلالة إنما هي الحيثية أي 
هي کون أمر بحيث يصح أن pal‏ منه أمر سواء ed‏ منه ذلك الامر أم له 
وجوابه أن هذا غلط ينشأ من تفصيل المركبء فان الفهم الذي Ca fab‏ به 
الدلالة فهم مقيد بالمجرور عن الأمر الدال» بمعنى أن الدلالة هي کون أمر 
يُفهم منه أمر ولا شك أن الذي فهم منه أمر هو الأمر الدال لا غیره» والذي 
اتصف به غيره إنما هو الفهم لأمر أي كونه فاهماً له لا الفهم منه. 

LA‏ الاعتراض بان الذال يُوصف بالدلالة قبل الفهم وبعده وذلك 
يقتضي تقدم الدلالة على الفهم؛ فكيف تفسر به؟ فالجواب أن وصف NAN‏ 
بالدلالة قبل الإفهام إنما هو بطريق المجاز لا بطريق الحقيقة. 

والدلالة الوضعية أن تكون الدلالة سببها الوضع وهو تعيين أمر للدلالة 
بنفسه أي من غير قرينة إذا كانت حقيقيةء أو بقرينة إذا كانت مجازاً. 
فالدلالة فيها اختيارية تتغير بتغير الوضع والدلالة الطبيعية والعقلية ليستا 
باختياريتين إلا أن الطنيعية يمكن تغيرها والعقلية لا يمكن فيها التغير» مثال 
دلالة غير اللفظ وضعاء ودلالة الإشارة المخصوصة مثلاً على معني نعم أو 
لاء ومثال دلالته Mic‏ دلالة التغير Whe‏ على الحدوث» ومثال دلالته طبعا 
دلالة الخمرة مثلاً على الخجل؛ ومثال دلالة اللفظ وضعا دلالة الرجل مثلاً 
على Sill‏ والمرأة على الأنثى؛ ومثال دلالته عقلاً مثلاً على جُرم يقوم به 
لاستحالة قيام اللفظ بنفسه؛ ومثال دلالته طبعاً دلالة الصراخ الضروري 
مثلاً على مصيبة. 

والدلالة العقلية للفظ ليست خاصة بلفظ دون آخر» بل هي مشتركة بين 
جميع الألفاظء بل وبين جميع الأصوات؛ وان لم تكن الفاظاً بخلاف الدلالة 
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الطبيعية و الوضعية للألفاظ فإنهما مُختَصنان ببعض الألفاظ دون بعض. 

وأما أقسام دلالة غير اللفظء فهي كلها خاصة ببعض الأمور دون 
بعضء ومراده بالصراخ الذي مثل به لدلالة اللفظ الطبيعية الصراخ الذي 
يتركب من الحروف حتى يكون لفظأ وذلك موجود بكثرة عند غلبة الوجع 
والوقوع في المصائب. 

أما الصراخ العاري من التقطع بالحروف فليس بلفظء فهناك ستة أقسام 
الممغتبر منها في ple‏ المنطق قسم واحد وهو: دلالة اللفظ الوضعية.. لما 
قسم الدال إلى لفظء وغير dad‏ وكان في كل منهما ثلاثة أقسام لزم ضرورة 
أن يكون مجموع الأقسام ستة» خمسة منها لا تعتبر في فن المنطق وهي 
أقسام دلالة غير اللفظ الثلاثة» وقسمان من أقسام دلالة اللفظ وهما: الطبيعة 
والعقلية؛ وقسم واحد معتبر وهو دلالة اللفظ الوضعية» وإنما اعتبروا هذا 
القسم لانضباطه وعموم فائدته في العقليات؛ والنقلیات» والطبيعيات والتعلم» 
والتعليم وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

)1( دلالة مطابقة: وهي دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له 
كدلالة لفظ الأربعة مثلاً على ضعف الاثنين. 

)2( دلالة تضمن: وهي دلالة اللفظ على جزء مسماه إن كان 
LS yo‏ كدلالة الأربعة على اثئين نصفها وواحد ربعها. 

)3( دلالة التزام: وهي دلالة للفظ على خارج عن مسماه ولازم 
له لزوما ذهنياً Lay‏ أما الدلالتان الآخريتان فليس الوضع سبباً تاماً لهما بل 
هو جزء سبب؛ OY‏ الوضع يوجب عند حضور اللفظ في الذهن فهم معناه 
المّطابق وكان مركباً حَضر في الذهن جزء ذلك المركب من حيث إن 
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خصم المرکب موقوف على فهم جزئه. 

وإذا نظرت إلى الحقيقة وجدت السبب التام في فهم الجزء هو فهم الكل 
سواء وضع للكل لفظ أو لم يُوضع وسواء 3 الفظ الموضوع؛ أو لم 
پذکر الا أنه لما كان حضور اللفظ بالبال (الذهن) سبباً في فهم معناه وفهم 
مناه سبباً في جُزئه» كان حضور اللفظ بالبال بالنسبة إلى فهم الجزء سبب 
المسبب. 

وفي دلالة الالتزام» فان حضور اللفظ بالبال لا أثر له مباشرة في فهم 
اللازم بواسطة فهم الملزوم الذي وضع له اللفظ لاحتياج هاتين الدلالتين إلى 
مقدمة زائدة على المقدمة الوضعية. واختلف فيهما هل هما وضعيتان نظرا 
للمقدمة الأولى الوضعيةء أو عقليتان نظرا للمقدمة الثانیة؟ والجواب أن 
العقلية أو التضمنية وضعية لدخول الجزء فيهما. 

والالتزامية عقلية لخروج اللازم عمّأ وضع له اللفظ » وقولي في دلالة 
المطابقة هي دلالة اللفظ على المعني الذي وضع له يؤخذ منه أن السبب في . 
فهم المعنى في دلالة المطابقةء هو الوضع لتعليق الدلالة فيها على هذا ' 
الوصف المناسبء وذلك يشعر بعليثه فيخرج على هذا بمقتضى طرد 
التعريف فهم جزء المسمئ الذي وضع له اللفظ وقد وضع أيضاً الكلمة 
على سبيل الاشتراك اللفظي» لكن إنما فهم بسبب كونه جزءاً من المُسَمّى لا 
بسبب كونه مسمى أيضاً لذلك اللفظه فإن هذا الفهم تضمن لا مطابقة؛ لأن 
علته الجزئية لا الوضع. 

LS‏ إذا فهم ذلك الجزء بسبب کون اللفظ أيضاً موضوعاً له» فان الفهم 
حينئذ يكون مطابقة GY‏ علة الفهم حينئذ الوضع لا الجزئيةء والعلة في 
فهمهما الجزئية واللزوم لتعليق الدلالة في تعريفهما على ذلك فلا يفسد طرد 
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التعريف بفهم الجزء واللازم بسبب الوضع لهما. 

أما في دلالة التضمن فیکون المسمی مرکبا؛ وفي دلالة الالتزام يكون 
اللزوم ذهنياً Gy‏ لتعرف بذلك ان بين كل واحدة من دلالتي التضمن . 
والالتزام وجدت دلالة المطابقة لاستنادهما إليها على ما تقدم؛ ولا يازم من 
وجود دلالة المطابقة وجودهما لإمكان أن يوضع اللفظ لمعنى بسيط لا لازم 
له. 

والالتزام عموم وخصوص من day‏ يجتمعان إذا كان المُسسَمّى LS yo‏ 
وله لازم ذهني ech‏ وتنفرد دلالة التضمن إذا كان المسمى LS yo‏ ولا لازم 
Lip‏ له» وتنفرد دلالة الالتزام إذا كان المسمي بسيطاً وله لازم بيّن. 

al yall‏ باللزوم البيّن» أن يكون المسمى كلما فهمّ من اللفظ فهماً ذهنياً 
لازماء وسواء لازم في الخارج كالزوجية المفهومة Lind‏ من الأربعة وهو 
للازم المطلقء أو لم ُلازم» كالبصر المفهوم Lind‏ من العمى؛ فان لازم في 
الخارج عن الذهن فقطء كالسواد للغراب لم يطلق في على فهمه من اللفظ 
الموضوع دلالة التزام. 

واللزوم في اصطلاح أهل المنطق ينقسم إلى: 

1 - البیسن: وهو ما يلزم فيه التصور للملزوم واللازم chan‏ العلم 
باللزوم. 


2- غير البين: وهو ما لا يلزم فيه من تصور الملزوم واللازم 
كما أن البيّن أيضاً قسمان: 


1 - ذهني: وهو الذي يلزم فيه من تصور الملزوم العالم بلازمه. 
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2- غير ذهنسي: وهو البين الذي لا یلزم فيه من مجرد تصور 
الملزوم العلم باللزوم» بل حتی بنضم إلى ذلك تصور اللازم» فیکفیان حينئذ 
في العلم باللزوم. 

والذهني أيضا ينقسم الی: 

[- لزوم في الذهن والخارج معا کلزوم الزوجية للأربعةء ویسمی 
اللازم في هذا اللزوم المطلق لعدم تقييد لزومه بذهن أو خارج. 

2- لزوم في الذهن فقط دون الخارج کلزوم بعض الاضداد لأضدادها 
في الذهن مع منافاتها إياها في الخارج» وکلزوم البصر للعمي والحركة 
للسكون. 

وفي کون اللزوم الذهني شرطأ في دلالة الالتزام أو سببا قولان للأكثرء 
وابن الحباب: 

الأكثر: إنه شرط فيلزم من عدمه عدم دلالة الالتزام» ولا يلزم من 
وجوده وجودها ولا عدمها. 

ابن الحباب: إنه سبب. فليزم من وجوده وجود دلالة الالتزام ومن 
عدمه عدمها. 

وبنى الشيخ ابن عرفة القولين على الخلاف السابق في تفسير الدلالة 
فمن جعلها فهم المعنى من اللفظء كما هو رأي الأثير والأقدمين لزم أن 
يكون اللزوم الذهني عنده Un yt‏ في دلالة الالتزام» GY‏ دلالة الالتزام على 
هذا الراي» تكون معناها فهم اللازم الذهني من اللفظ الموضوع لملزومه. 
ومن البيّن أن اللزوم الأهني الذي بت لهذا اللازم يلزم من عدمه عدم فهم 
ذلك اللازم من اللفظ ولا يلزم من وجوده وجود فهمه ولا عدمه؛ إذ اللزوم 
الذهني ثابت لذلك اللازم قبل سماع اللفظ الموضوع لملزومه؛ ولا فهم حيدئذ 
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لذلك اللازم من اللفظ لتوقف فهمه على سماع اللفظ الموضوع لملزومه مع 
المعرفة بالوضم؛ فقد انطبق حد الشرط على اللزوم الذهني )13 فسرنا الدلالة 
بالفیم من اللفظ. 

وقول ابن الحباب مبني على الدلالة الحيثيةء أي تهيئة اللفظ الموضوع 
لمعنی» GV‏ يدل عند سماع ذکره. ووجه ذلك أن اللزوم الذهني بَيْنَ أي یلزم 
منه أن يكون اللفظ بحیث إذا ذکر فهم منه لازم مُسَماة كما أنه یلزم من 
عدم اللزوم الذهني عدم الدلالة التي فسرت بالحيثيةء إذ لا يتصف اللفظ 
حينئذ بان يكون بحيث إذا ذكرء فهم منه ذلك المعنى. 

واللفظ ينقسم إلى: 

1 - مركب: وهو ما دل جزؤه على جزء معناه دلالة مقصودة. 

2- مفرد: وهو ما ليس كذلك. 

هذا التقسيم للفظ باعتبار دلالته التركيبية والإفرادية» فذكر أنه ينقسم 
إلى: مركب ومفرد» وغرّف المركب باأنه اللفظ الذي يدل جزؤه على جزء 
معناه دلالة مقصودة؛ والمفرد بأنه ما ليس کذلك» وهو اللفظ الذي لا يدل 
جزؤه على جزء معناه دلالة مقصودة وهو معنى قولنا ما ليس كذلك. 

وإذا عرفت حد المرکب» وما أخرج كل جزء من cil jal‏ عرفت منه 
حد المفرد وما دخل فيه من الأقسام ومجموع ما دخل فيه أربعة أقسام: 

* اللفظ الذي لا جزء له أصلاً كباء الجر ولامه. 

* ما له جزء ودلالته له Daal‏ كزيد. 

* ما له جزء له دلالة غير معنى ذلك اللفظ كأبكم. 

* ماله جزء له دلالة في ذلك المعنى بغير قصد كحيوان ناطق. 

وما ظهر لنا من الزيادة في حد المركب يدخل في المفرد قسم خامسء» 
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وهو ما دل جزؤه على جزء معناه دلالة مقصودةء لكن ليست خالصة بل 
مضافة إلى العلمية» کحجة الاسلام علمأء على آبي حامد الغزالي رضي الله 
تعالى عنه. 

فالأقسام كلها على الزيادة التي قلناها في So‏ المرکب ستةء واحد منها 
مركبء وخمسة مفردة وبدون تلك الزيادة خمسةء واحد مركب وأربعة 
مفردة» على حد طرد المفرد المهمل بناء على أنه يُسمى لفظاء فإنه يصدق 
عليه أنه لفظ يدل جزؤه على جزء معناه دلالة مقصودة مع أنه لا سى 
مفرداء او قد يجاب عنه بان الألف واللام في اللفظ المقسم إلى مركب 
ومفرد. 

وهناك من Jal‏ المنطق من يسمى اللفظ الذي يدل جزء معناه بالمركب. 
كبعل بك" ويسمى اللفظ الذي يدل جزؤه على جزء معناه مثل "زيد قائم" 
بالمؤلف والقول» فتكون الأقسام عنده ثلاثة: 

1- مفرد. 2- مركب. 3- مؤلف. 

والذي عند اکثر المتاخرین» أن القسمة ABLE‏ وأن المرکب والمؤلف 
والقول الفاظ مترادفة. واللفظ مشترك» وان تعدّد مُسنمّاه کعین"» ومنفرد إن 
اتحد کانسان" و رجل" ومن ثم» فان مسمی اللفظ ما وضع له اللفظ 
وضعیا حقیقیا لا یحتاج إلى قرینة» ومعنی اللفظ ما يعنيه المتکلم باللفظ 
وکان مسمی له» وهو المعنی الحقيقي. 

أو غير مسمی له وبینه وبين مسماه علاقة» وهو المعنی المجازي؛ 
ولا علاقة بينه وبين مسماه» وهو "لغلط فالذي تعدد في الاسد المعني لا 
العسمی؛ إذ مسماه واحد وهو الحیوان المفترسء والرجل الشجاع؛ ليس 
(a‏ له وإنما هو معنی يْصحٌ أن يستعمل فيه لفظاً للأسد لعلاقة 4 


- 9] - 


وبين مسماه. 

والمف رد أيضاًء إا كلي» إن لم يمنع تصوره من صدقه على کثیرین 
کانسان" و "حیوان" وهو متواطی إن استوی في آفراده کالمثالین» أو يكون 
مشكك إن اختلف فيهما کالبیاض" و "لنور"؛ أو يكون جُزئي إن مُنع کزید" 
و "yee"‏ 

فالمفرد ينقسم باعتبار تشخيص مسماه» وعدم تشخيصه إلى قسمين: 

(1) الكلي: وهو اللفظ المفرد الذي لا يمنع تصور مسماه من صدقه 
على أفراد كثيرة. والكلي ينقسم إلى: 

" أن لا يوجد من أفراده شيء. 

* أن يوجد فيها واحد فقط. 

* أن يوجد منها كثير. 

وكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة فيه قسمان؛ لأن (ASM‏ الذي لم يوجد 
من أفراده شيء ينقسم إلى ما يمكن وجوده کبحر من زئبق"» وإلى ما لا 
يمكن کالجمع بين الضننین"» والذي وجد من أفراده فرد واحد فقطه ينقسم 
إلى ما يمكن فيه التعددء وإلى ما لا يمكن فيه التعدد کالله" و "الخالق'؛ 
فهي ألفاظ كلية لا يمنع مجرد تعقل مدلولاتها من التعددء إلا أنه قام البرهان 
القطعي عقلاً ونقلاً على استحالة وجود مدلولاتها لغير الله عز وجل a pital‏ 
بمعانيها وحده. 

والكلي الذي جد من أفراده كثيرة ينقسم إلى: 

1- ما تناهت أفراده کانسان" و "حیوان". 

2- ما لم تتناهى أفراده "كالزمان" و TAS yall‏ 


-92- 


)2( الجزئي: وینقسم إلى قسمین: 
* ما وضع لمشخص في الخارج عن الذهن کزید" ویسمی ple‏ 


* وما وضع لحقيقة باعتبار تشخيصها في الذهن "کاسامة" ويسمى ale‏ 


وقد مررنا.في تقسيمنا الجزئي إلى هذين على اختصاص الجزئي 
بالعلم» وأن الضمائر والموصولات وأسماء الإشارة وهي ليست جزئية؛ 
لأنها في أصل وضعها كلية» وإنما عرضت لها الجزئية عند الاستعمال 
بواسطة أمور صاحبتهاء ويسمى هذا بالجزئي الحقيقي. 

والجزئي الحقيقي؛ ما ple‏ شخصي إن تشخص مسماه خارجاً کزید"؛ 
Lily‏ علم جنس إن تشخص ذهنا کاسامة» ويُطلق الجزني أيضاً على كل ما 
اندرج تحت كلي» ويسمى هذا جزئياً لضافیاً وهو أعم مطلقا من الجزئي 
a‏ 0 0 

والجزئي يُطلق أيضا على کل مفهوم مُندرج تحت كليء سواء أكان في 
نفسه جزئیاً حقيقيأء او كلياً فيصدق على الإنسان بهذا الاعتبار الثاني أنه 
جزني؛ لأنه يندرج تحت كليء بل تحت کلبات كثيرة فيندرج تحت الحيوان» 
وتحت الجسم» وتحت الجوهرء وتحث الموجود» وتحت المعلوم وتحت 
الممكن وغير ذلك فهو جزني بهذا الاعتبار الثاني» ولیس جزئیا حقیقیا؛ 
لأنه لا یمنع تصور معناه من صدقه على کثیرین» والجزئي بالاعتبار الثاني 
fis‏ الجزئي الاضافي؛ وهو اعم مطلقا من الجزئي الحقيقي» اي الجزئي 
الحقيقي فرد من أفراده؛ AY‏ يصدق عليه وعلی الكلي الذي اندرج تحت 
كليء فیازم على هذا أن كل جزئي حقيقي» فهو جزتي إضافيء لأنه لا بد 
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أن ی ندرج تحت كليء لأنه لا يخل إما أن يكون موجوداً أو معدوماء فإن 
كان موجوداء اندرج تحت الكلي الذي هو الموجوده فإن كان معدوماء 
ندرج تحت الكلي الذي هو المعدوم؛ وليس كل جزئي إضافي جزئياً حقيقياً. 
كما أن كل معقولين لا بد أن يكون بينهما إحدى نسب أربع وهي: 

* التباين. * المساواة. * العموم. * الخصوص المطلق. 

والعموم والخصوصء اما أن يفترقا البتة أو لا يجتمعا البتةء أو يجتمعا 
تارة ويفترقا آخریی فان لم يفترقا البتة فهما المتساويان 'كالإنسان' و 
"الناطق" وإن لم يجتمعا البتةء فهما المتباينات کالانسان" و "لحجر*. 

والمتساويان نقيضاهما متساويان dal‏ والمتباينان نقيضاهما لا یکونان 
متساويين ولا بينهما عموم وخصوص مطلقء وإنما يكون بينهما ابد التباين 
"كالإنسان" و "للاناطق"» أو العموم والخصوص من وجه كالإنسان' و "لا 
حیوان"» وكذلك اللذان بينهما عموم وخصوص من وجه لا يكون نقيضاهما 
إلا متباينين کالحیوان" و "لا إنسان' أو بينهما عموم وخصوص من وجه 
کالانسان" و "لاسود". وأما المفهومان اللذان Lag‏ عموم مطلقء فيلزم أن 
يكون بين نقيضهما عموم مطلق كذلك» لكن على التعاكس نقيض الأعم 
أخص مطلقاء ونقيض الأخص اعم مطلقاً. 

والكلي ينقسم إلى خمسة أقسام: الجنس, والنوع» والفصل؛ والخاصة, 
والعرض العام. هذه الكليات الخمس التي هي مبادئ التعريفات ووجه انقسام 
الكلي إليها أن: 

[1] إما أن يكون خارجا عن ماهية إفراده أولا. 

[2] أو أن يكون تمام ماهيتهاء بحيث لا يكون في حقيقة كل واحد منها 
جزء زائد على حقيقة ذلك الكلي. 
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]3[ أن یکون ذلك الكلي جزءا من حقيقة آفراده» بحيث تکون ماهية کل 
فرد منها مركبة من ذلك الكلي ومن شيء آخرء ثم هو Ul‏ مساو لها وإما 
esi‏ 

فهذه ثلائة أقسام يسمى الأول النوع الحقيقي» والثاني الفصل» والثالث 
الجنسء وأما القسم الأول وهو الكل الخارج عن ماهية افراده» فإما أن 
يختص بما تحت حقيقة واحدة أولا فان اختص » فهو الخاصة وإلا فهو 
العرض العام. ۱ 

والجنس هو ما صدق في الجواب على كثيرين مختلفین بالحقيقة 
کحیوان"» وينبغي أن تقنم قبل التعرض لشرح الکلام مقدمة. 

وعند السؤال عن تمام حقيقة الأمرء فان السائل يسال عن تمام حقيقته. 
وتارة يمأل عن تميزه عن شيء التبس به واللفظ الموضوع للسؤال عن 
تمام الحقيقة لفظة "ما" والموضوع للسوال عن التمييز لفظة "أي". 

وقد يسال عن حقيقة شخص, وقد بسال عن حقيقة كلي,وقد يسأل عن 
واحد أو عن متعدد» فهذه أربعة أقسام عليها تكلم أصحاب هذا العلم» ومنها 
gil‏ حكم من الأقسام الممكنةء مثال السؤال عن حقيقة شخص واحد [ما هو 
زيد؟]ء وعن حقيقة شخصين [ما هو زيد وعمرو؟] وعن حقيقة كلي واحد 
[ما هو إنساني؟] وعن حقيقة كلي متعدد [ما هو الإنسان والفرس؟]. 

والجواب عن هذه الأسئلة يكون ببيان الحقيقة المسئول عنهاء إما 
إجمالاً أو تفصيلاً. فالإجمال إذا كان السؤال عن شخص أو أشخاص أو عن 
كليين أو عن شخصء وكلي. حينئذ قد يكون الجواب أعم من المسئول عنه. 

أما الجواب بالتفصيل» فإنما يكون إذا وقع السؤال عن كلي واحدء 
'مثال": إذا قلنا ما الإنسان؟ فيجاب بتفصيل أجزائه مطابقة أو تضمناء فيقال: 
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هو الحیوان الناطق. وهذا الجواب هو الحد التام. 

ومن المعروف أن الأسئلة بما هو؟ وان کثرت فجوابها منحصر في 
ثلاثة أقسام: 

)1( جواب لا يكون إلا إذا كان السؤال عن واحد» ولا يكون حالة 
التعدد» وهو الجواب بالحد. 

(2) جواب لا يكون إلا عند السؤال عن متعدد عن كليين مختلفين في 
الحقيقة» أو شخصين أو شخص وكليء ولا يكون عن مفرد» وهو الجواب 

(3) جواب لا يكون عن السؤال عن مفرد شخصي أو أشخاص متحدة 
بالحقيقةء أو صنف أو آصناف» أو مع الشخص أو الأشخاص المتفق 
جميعها في حقيقة واحدة» وهو الجواب بالنوع الحقيقي. 

ويقول أهل المنطق إن المقول في جواب ما هو معناه: المحمول في 
جواب ما هو فالمقول والمحمول لفظان مترادفان في اصطلاح أهل هذا 
العلم. 

أما المقول في طريق ما هوء فيريدون به كل واحد من أجزاء المحدود 
المصرح بأسمائها في حده مثال الحيوان والناطق من قولنا في حد 
الإنسان: هو الحيوان الناطق؛ فالحيوان جزء من المحدود الذي هو الإنسان. 

Jalal Ll,‏ في جواب ما هو؟ فيريدون به أجزاء المحدود 
التي لم JS‏ عليها في الحد بالمطابقةء بل دخلت فيه بدلالة التضمن 
کالجسم» والناميء والمتحرك بالارادة» فهي من أجزاء الانسان 
وهذه الأجزاء داخلة في التضمن. 

والنوع ما صدق في جواب "ما هو؟" على كثيرين متفقين بالحقيقة 
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كالإنسان؛ فقوله ما صدق أي حمل وأخبر به» وهو الجنس في الحد. وقوله 
في جواب ما هو یخرج الفصل والخاصة والعرض العام» وقوله على 
کثیرین مختلفین بالحقيقةء والمراد بکونه مقولاً أي صادقا على کثیرین إنه 
صادق» ونقول عليهاء جمعت في السوال» أو فرد بعضهاء وقريبة ذلك 
كونها موص وفة بالاتقاق في الحقيقة ويُسأل بها عن تمام حقيقة المسئول 
عنهء وهي واحدة هنا في جميع الأفرادء فالذي يجاب به إذن عن المتعدد» 
ومن هذه الأفراد هو بعينه الذي يجاب به عن الواحد منها. 

إذنء فيصح أن يُجاب بالنوع في السؤال بما هو عن الشخص الواحد» 
وعن الشخصية وعن الاشخاص, وعن الصنف الوحد منهاء وعن الصنفين» 
وعن الأصناف وحدهاء والسؤال Ley‏ هو أفرد عن الصنف عن سائر 
الاصناف. إن كان السوال عن صنف واحدء وان كان السؤال عن متعدد من 
الاصناف فيجاب بالنوع موصوفاً بتمام الوصف المشترك بين ذلك المتعدد. 

إن فمعنى الصّدق على كثيرين في SS‏ الجنس في الجواب "ما هو" 
يجب أن يكون عند الجمع بینها في السؤال 'بما هو" ولا يجوز أن يجاب به 
عند إفراد بعضها بالسؤالء وقرينة ذلك كونه مقولاً على مختلف بالحقيقة» 
وذلك يدل على أنه تمام المشترك بين تلك الحقائق المختلفة. 

Ul‏ النوع الإضافيء فهو الكلي المقول على كثيرين في جواب ما هو" 
لمندرج تحت جنس وبينه وبين النوع الحقيقي عموم» وخصوص من وجه 
يجتمعان في النوع السافل. 

وينفرد النوع الحقيقي في النوع البسيط ویتفرد الإضافي في الجنس 
السافل والمتوسط فالنوع الحقيقي هو المعروف بما سبقء اما النوع 
الإضافي فحده ما ذكرناء فقولنا الكلي احتراز من الشخصء فليس بنوع» 
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وقولنا المقول على كثيرين احتراز من الحده فلا يقال فيه في الاصطلاح 
نوع» وقولنا في جواب ما هو احتراز عن الفصل والخاصة والعرض العام. 
والصنفء وقولنا المندرج تحت جنس يخرج الجنس العالي» وهو الذي لا 
جنس فوقه» وتحته الأجناس كالجوهرء ويخرج الجنس المنفرد وهو ما ليس 
فوقه ولا تحته جنس كالعقل عند بعضهم. ويخرج أيضاً النوع البسیط 
وهو الذي لا جنس فوقه. وهو مقول على أفراد متفقة بالماهية كالنقطة. 

والمعروف أن بين الفوع الإضافيء والنوع الحقيقي عموماً وخصوصاً 
من day‏ فيجتمعان في النوع السافل المسمى بنوع الانواع» وهو الذي لا 
نوع تحته وفوقه الأنواع الإضافية كالإنسان؛ فإنه نوع حقيقي لا يُقال إلا - 
على أفراد متفقة بالماهيةء وليس تحته نوع» وإنما تحته الاشخاص» کزید» 
"عمرو" والأصناف كزنجي" ويقال فيه أيضاً نوع إضافي لاندراجه تحت 
جنس الحیوان وغیره. 

وینفرد النوع الحقيقي في النوع البسیط كالنقطةء فإنه لیس باٍضافي لعدم 
إندراجه تحت جنس كما تقدم» وینفرد النوع الاضافي في الجنس cM‏ 
وهو ما لا جنس تحته وفوقه الاجناس كالحيوانء فانه نوع إضافي لاندراجه 
تحت جنس الجسم والجوهر ولیس بنوع حقيقي؛ لاه ليس مقولاً على أفراد 
متفقة بالماهية في جواب "ما هو". 

وينفرد أيضاً النوع الاضافي في الجنس المتوسط وهو ما فوقه جنس 
وتحته جنس کالجسم فإنه نوع إضافي لاندراجه تحت الجوهر ولیس نوعاً 
حقيقياء لأنه جنس لما تحته. 

أما مراتب الجنس فهي أربعة: 

(1) الجنس العالي: Leash So aby‏ جنس الاجناس؛ وهو ما لا جنس 
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فوقه» وتحته الأجناس کالجوهر. 

(2) الجنس المتوسط: وهو ما فوقه جنس وتحته جنس کالجسم فإن 
فوقه جنس الجوهر وتحته جنس الحیوان. 

)3( الجنس الس‌افل: وهو ما لا جنس نحته وفوقه الأجناس» 
كالحيوان» فانه ليس تحته جنس, وإنما نحته الانواع الحقيقية المقولة على 
أفراد منفقة بالماهيةء کالانسان والفرس ونحوهاء وفوقه الاجناس کالجسم 
والجوهر. 

)4( الجنس المفرد: هو ما لا جنس فوقه ولا جنس تحته؛ ومثاله 
متعذر إذ الاجناس التي ظفرت بمعرفتها الفلاسفة عشرة» وکلها تحتها جنس 
وغیرها لم يقم دلیل على وجوده ولا عدمه» وقد مثل لهذا الجنس المفرد 
بالعقل بناءً على جنسیته واختلاف آفراده بالفصول لا بالخواص. 

آما مراتب النوع الإضافي فاربعة أيضاً كما في الجنس وهي: 

(1) السنوع العالي: وهو الذي لا نوع فوقه؛ وتحته الائواع» کالجسم 
Oe‏ فإنه ليس فوقه إلا الجنس العالي» وهو الجوهر ولیس نوعاً لشيء: اذ 
لا جنس قوقه Cindy‏ الجسم الانواع کالجسم النامي والحیوان والانسان 
والفرس ونحوها. 

(2) النوع السافل: هو الذي لا نوع تحته؛ وفوقه الائواع کال(نسان 
والفرس ونحوهماء فإنها لا نوع تحتها بل الأشخاصء والاصناف المتفقة في 
الماهية وفوقها الأنواع الإضافية كالحيوان والجسم النامي» والجسم 
بالاطللق. 

)3( السنوع المتوسط: وهو الذي فوقه نوع؛ وتحته نوع؛ کالحیوان؛ 
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والجسم النامي» فان کل واحد منهما فوقه أنواع وتحته أنواع» فتحت 
الحیوان نوع الانسان والفرس وغیرهماء وفوقه الجسم النامي فإنه نوع من 
مطلق الجسم» ومُطلق الجسم نوع من الجوهرء وكذلك الجسم النامي نوع 
متوس ط؛ لأنه تحت الحيوان el gly‏ وفوق الجسم المطلق الذي هو نوع 
من الجوهر. 

(4) النوع المفرد: هو الذي لا نوع فوقه ولا نوع تحته» ومثاله أيضاً 
متعذر» وقد مشل له أيضاً بالعقل على مذهب من يري اختلاف أفراده 
بالخواص لا بالفصول. 

والملاحظ أن كل ما يتقوم به الأعلى جنساً كان أو cle gi‏ يتقوم 
به ما تحته من غير عکس؛ لان الأعلى جُزء مما تحته بلا عکس: 
وكل ما ينقسم إليه الأسفل ينقسم إليه الأعلى من غير عكس لأن 
الأسفل وأقسامه أفراد لما فوقه بلا عكس. 

والفصل جزء الماهية الصادق عليها في جواب أي "ما هو" كالناطق 
باعتبار ماهية الإنسان» وهو الكلي المقول على الماهية في جواب أي 'ما 
هو" قولاً sts‏ فهذا القسم الثالث من الكليات الخمس» هو الفصل» وحقيقته 
ما ذكرنا من الأصلء فقولنا جزء الماهية يخرج النوع والخاصةء والعرض 
العام» وقولنا الصادق عليهاء يخرج الجزء المادي كالجدار مثلاً للبيت فإنه 
جزء منه؛ ولا يصدق عليه؛ فلا يسمى فصلا وقولنا في جواب أي "ما هو" 
يخرج الجنس؛ فإنه جزء من الماهية صادق عليهاء لكن لا پُحمل عليها في 
جواب أي "ما هو" بل في جواب ما هو عند الشركة بينها وبين ماهية 
أخرى في السؤال. 

واعلم أن كل من الجنس والفصلء قد يكون قريباً لما هو جنس وفصل 
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لهء وقد يكون بعیدا. آما الجنس فقد علمت أنه الجزء الذي هو تمام المشترك 
بين الماهية وماهية آخری» فإن كان تمام المشترك بين الماهية وبين کل 
ماهية یشارکها فهو جنس قريب لتلك الماهية. 

وإن كان تمام المشترك بين الماهية وبين بعض ما يشاركها فيه دون 
بعض آخرء فهو جنس بعید» إما بمرتبة واحدة إن لم يكن تحته تمام مشترك 
اخص مته إلا واحداء وإما بأكثر من مرتبة واحدة» إن تعدد ما تحته من 
تمام المشترك الأخصء وبقدر تعدده تزداد مراتب ذلك الجنس في البعدء 
مثال الجنس القريب الحيوان بالنسبة إلى الإنسان ونحوه فإن تمام المشترك 
بين الإنسان والفرس, ثم لا تجد شيئاً يشارك الإنسان في الحيوانية إلا 
وجدت الحيوان هو تمام المشترك بينه وبين الانسان. 

والجسم بالنسبة إلى الحجر مثلاء فإنه تمام المشترك بينه وبين الماء» ثم 
لاتجد شيئاً يُشارك الحجر في الجسمية إلا وجدت الجسم الذي هو تمام 
المشترك بينه وبين الحجر؛ فهو جنس لهما قريب. 

ومثال الجمنس البعيد بالنسبة للإنسان: فإنه تمام المشترك بيئه وبين 
الحجر؛ فهو جنس لهماء ثم الجسم المشترك بين الإنسان والفرس» وليس هو 
تمام المشترك بينهما؛ لأنهما يشتركان في أجزاء أخرى. 

اما الفصل؛ فإن كان مساوياً للماهية؛ وكان هو تمام الجزء المميز لها 
فهو فصل قريب لهاء وان كان مساوياً لهاء لم يكن تمام الممیز» فهو الجزء 
من تمام المميز ومساو له لأنهما معأ يساويان الماهيةء فهو أيضاً فصل 
تمابز opal‏ فن کان نمام لسبزه» فهر فصله aM‏ وال قهو جزء من 
تمام المميز له ولا بد أن ينتهي إلى أن يكون جزءا مساوياً لبعض 
لفصول» وتمام المميز له لثلا يتسلل ويلزم تركيب الماهيّة مما لا يتنافى» 
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فهذا الفصل قريب لذلك الفصل الذي هو تمام ممیزه. 

والخاصة هی الكلي الخارج عن الماهية الخاص بها كالضاحك 
للإنسانء وان شنت قلت هو الكلي المقول على الماهية في جواب أي ما 
هو قولاً عرضياً. وقوله في الحد الاول» الكلي جنس في الحد یُخرج عنه 
الأشخاص» وقوله الخارج عن الماهية یخرج الجنس والنوع والفصل؛ وقوله 
الخاص بها یخرج العرض العام» وقوله في الحد الثاني الكلي المقول على 
الماهية جنس» وقوله في جواب أي "ما هو" يُخرج الجنس والنوع والعرض 
العام» وقوله قولاً عرضياً يخرج الفصل. 

والعرض العام الكلي الخارج عن الماهية الصادق علیها وعلی غيرهاء 
کالم تحرك للاسان» وکل من الخاصة والعرض العام» ما شامل» أو غير 
شامل» وکل منهما مُلازم أو مفارق؛ والمفارق إما بطيء المفارقة» أو سریع 
المفارفة؛ وكل منهما إما بسهولة أو بصعوبة, واللازم إما للوجود أو للماهبة 
إما بوسط إن اقتصر العلم باللزوم إلى ثالث» أو بغیر وسط إن لم يفتقرء 
وقوله الكلي جنس, وقوله الخارج عن الماهية فصل یخرج الجنس والنوع 
والفصل» وقوله الصادق علیها وعلی غیرها يخرج الخاص. 

والخاصة والعرض العام ینقسم کل واحد منهما إلى أربع أقسام: 

)1( أن بکون كل واحد منهما شاملاً لجميع الأفراد التي هي خاصة أو 
عرض عام لهاء أي يحمل على کل واحد منهاء ویکون ممکن المفارقة لهاء 
كالتنفس بالنسبة للحيوان والإنسان. 

)2( أن يكون كل واحد منها شاملاً لازماً لماهية آفراده» كالضحك 
والتتفس للإنسان. 

)3( أن يكون كل واحد منها شاملاً لازماً لوجود أفراده لا لماهيتها. 


-102 - 


)4( أن يكون کل واحد منها غير شامل لأفراد الماهية کالکاتب بالفعل؛ 
والأسود بالفعل لانسان. 

ثم اللازم ینقصم إلى: 

* لازم بوسط: وهو ما افتقر العلم بلزومه إلى العلم بثالث غير اللازم 
والملزوم. 

* لازم بغير وسط: وهو ما لیس کذلك» وهو اللازم البين المنقسم إلى 
ذهني وغیر ذهني وقد مضی شرحهما في دلالة الالتزام. 

وغير اللازم من العرضين أو "لخاصة والعرض العام ینقسم 
إلى: 

* دائم لا يزول. * زائل مفارق. 

فالدائم كألوان بعض الحيوانات التي لا تفارقها منذ وجتت إلى أن فقدت 
إذ تلك الألوان غير لازمة؛ إذ اللازم نعني به هنا هو ما يستحيل في العقل 
أن يفارق كالزوجية للاربعة. 

والمفارق أيضاً له أربعة أقسام: 

* بطيء المفارقة. *سريع المفارقة. *عسير 
المفارقة. *سهل المفارقة. 1 

ويتركب من قسمان: 

* قسم في قوة المفرد: وهو المفرد المقيد بصفة أو صفات يقوم مقام 
ذلك كله مفرد واحدء كقولنا: الجسم النامي المتحرك بالإرادة» الناطق» فهذا 
المركب كله يقوم مقامه لفظ مفرد. 

*وقسم مركب محض لا يؤول بالمفرد: وهذا نحو قولناء زيد قائم. Vay‏ 
كان المفرد قبل المركب كان الابتداء في المركب بما هو أقرب إلى المفرد 


- 103 - 


أولى من الابتداء بالمرکب المحض. فلذلك يُقدمون من المرکبات التعریفات 
على القضایا» ومن التعریفات على القضاياء ومن التعریفات ما هو مفرد 
محض کالحد والرسم الناقصین» إذا كان الحد بالفصل وحدهء والرسم 
بالخاصة وحدهاء أعني الفصل والخاصة المفردین لا المرکبین» على أن من 
هناك من يمنع کون المعروف مفرداء فلا يصلح التعریف عنده بالفصل 
والخاصة المفردین؛ لكن جمهور أهل المنطق یقول إن ذلك مُعرآف» وقدموا 
التعريفات على الحجج؛ GY‏ المقاد بالتعریفات هي التصوراتء والمفاد 
بالحجج هي التصدیقات والتصورات سابقة على التصدیقات. 

فالابتداء بمفيدها أولى من الابتداء بمفید التصدیقات» فقولنا المعرف 
للحقيقة ما معرفته سببأ لمعرفتهاء إنما يتبين معناه بتقدیم مقدمه» وهو أن 
تعلم أن لفظ المعرفة يطلق على أمرين: 

(1) إيضاح أمر للعقل بعد أن كان مجهولاً له» کمن يري الحبر فيجهل 
مم يتركب؛ فإذا تبين له حتى علمه (ae‏ أن بُقال عرف الحبرء فهذه معرفة 
بمعضي حصول شوء كان قبل تلك المعرفة مجهولاً عند العقل لا يعلم 

)2( خطور أمر للعقل يعرف حقيقته إلا أنه قد ذهل عنه» کمن عرف 
حقيقة الحبر» ثم غفل عنه حتى لم يبق على ذكره منه شيء؛ فإنه إذا سمع 
قائلاً يقول: الحبر» تحصلت له معرفته» لكن هذه المعرفة ليست معرفة 
لشيء كان مجهولاً عنده وإنما هي خطور بالبال لشيء كان العقل ذاهلاً 
عنه» لا جاهلاً به, فكل واحد من هذين المعنبین يُسمى معرفة. فإذا عرفت 
هذاء فقولنا المٌعرف قد تكرر فيه لفظ المعرفة ثلاث مرات: 

* احداها: قول المعرفء فإنه مشتق من لفظ المعرفة. 
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* الثاني: قوله ما معرفته. 

* الثالث: قوله سببا لمعرفة. 

aL i‏ أولاً المُعرف: يعني به المحصل لما كان مجهولاً عند العقل 
وليس يعني به المخطر بالبال لما كان معلوماًء الا أن العقل قد غفل عنه, 
فان مثل هذا لا يجد للغافل عنه فهم إذا أحتيج إلى إخطاره بباله ذکر له 
اسمه؛ كما هي مخاطبات الناس في محاوراتهم ومبايعاتهم وغيرها فإن كل 
واحد منهم يخطر ببال صاحبه يذكر الاسم ما كان معروفاً عنده؛ ولم يكن 
حاضراً بفكره. وقوله ما معرفتهء يعني ما خطوره بالبال» فإن المعرف إذا 
ذكر للسامع ليس المقصود تعريف أجزائه للسامع بالمعنى الأولء وإلا كان 
تعريفاً للمجهول بالمجهول؛ وانما المقصود أن أجزاء المعرف التي كانت 
معلومة عند السنامع تذكر له» ويؤتي بها محمولة على المُعرف» فيحصل له 
سبب نلك ما كان مجهولاً عنده» وهو کون تلك المعقولات التي كانت 
معلومة عسنده» وخطرث الآن aly‏ جملتها هي حقيقة اعرف للتي كانت 
مجهولة عنده» فلفظ المعرفة المذكورة في طرفي قولنا المعرّف بمعني 
حصول المجهول» وفي وسطه بمعنى الخطور بالبال لما كان معلوماً. 

وقوله ما معرفته سيباً يشمل الحد والرسم تامَيّن وناقصین» ويشمل 
التعريف بالمثال وهو تعريف بالشبه» وذلك الشبه خاصة من خواص 
المُعرفء فهو من التعريف بالخاصة ويشمل التعريف باللفظ المرادف؛ لانه 
تعريف له بكونه مسمى بهذا اللفظ وذلك في الحقيقة خاصة من خواصه فلا 
بدأن يكون غيرها يعني لوجوب تغاير السبب» والمسبب في معرفتها 
والسبب يجب تقديمه على مسببه» ومعرفة كل واحد منها قد تقدم شرحه. 


وقوله: وأجلى منها يعني أن يكون أوضح وأيسر عند العقل في معرفة 
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المعرف. وقوله: ومساوياً لها لا أعم منهاء ولا أخص يعني أن لم يساوهاء 
فهو Ld‏ آعم منها أو أخص مُطلقاًء ومن وجه أو مباين والانحصار ظاهرء 
ولا شيء من هذه یصلح أن يكون سبباً لمعرفة الحقيقة. 

أا الاعم فباطل؛ لأنه یفهم منه أن غير آفراد المحدود هي من جملة 
آفراد محدود» فيقع في الجهل المرکب» والاخص باطل» لانه يُوهم أن van‏ 
أفراد المحدود ليست منهء فالاعم فاسد الطرد؛ والاخص فاسد العكسء إذ 
معتی الطرد أنه كلما وجد الحد وجد المحدود» وما هو pel‏ من المحدود لا 
یلزم من وجوده وجود المحدود» إذ لا يلزم من وجود الاعم» وجود 
الأخصء ومعنی العکس كلما انتفی الحد انتفی المحدود» وما هو أخص من 
المحدود لا یل زم من انتقائه انتقاء المحدود» إذ لا يلزم من نفي الاعم من 
وجهه فیدخله من الفساد الوجهان السابقان ches‏ لأنه یدخل فيه ما ليس من 
آفراد المحدود؛ ویخرج منه بعض أفراد المحدود فليس بطرد؛ ولا منعکس. 

أما المبّاین ففیه ما في هذا من عدم الطرد والعکس» ویزید بأنه لم 
يتناول شيئاً من آفراد المحدود» فقولنا: لا اعم ولا آخص یدخل فيه الاعم 
والاخص مطلقاء والاعم والاخص من وجه ویدخل في معناه المُبّاين بمفهوم 
آخرء والا كان غير مطرد أو غير منعکس. والمرکب ینقسم إلى أربعة 


كالحيوان الناطق في تعريف الإنسان. 


2- الحد الناقص: ما كان التعريف فيه بالفصل وحده أو بالفصل مع 
الجنس البعید» كتعريف الإنسان بالجسم الناطق. 
3- الرسم التام: وهو المركب من الجنس القريب» وبخاصة الشاملة 
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اللازمة» کتعریف الانسان بالحیوان الضاحك. 

4- الرسم الناقص: ما كان التعریف فيه بالخاصة وحدها أو بالخاصة 
مع الجنس البعید کتعریف الانسان بالجسم الضاحك. 

والمُعرف ینقسم إلى أربعة أقسام؛ لان المميز فيه ما خاصة وإما 
فصل» وكل منهما إما مع الجنس القريب أو البعيد. 

الأول: التعريف بالخاصة وحدها ويسمي في الاصطلاح رسماً ناقصاً. 

الثاني: التعريف بالخاصة مع جنس من الأجناس یی رسماً تامأ 
قريباً كان هذا الجنس أو clases‏ 

وقيل إن التعريف بالخاصة مع الجنس البعيد يسمى رسماً ناقصا. 

الثالث: التعريف بالفصل وحدهء أو مع الجنس البعيد يسمى حداً ناقصاً. 

السرابع: التعريف بالفصل مع الجنس القريب أو مع ذكر أجزائه 
بالمطابقة؛ يسمى حدا تاما. ومنهم من شرط في تمامه الترتيب بذكر الجزء 
الأعم مُقَداماً على ذكر الجزء الاخص, فان عكس هذا الترتیب» لم يسم حداً 
تاماً بل ناقصاء ومنهم من شرط التركيب في السترف مطلقاًء فالتعريف عند 
هؤلاء لا يصح بالخاصة ولا الفصل المفردين وحدهما. 

والقضية هي اللفظ المركب المحثمل بالنظر إلى ذاته فقط الصدق 
والكذب» وهنا نشرح مبادئ الحجج وهي القضاياء ومن المعروف أن 
القضية هي اللفظه فقولنا اللفظ جنس في الحدء وقولنا المركب فصل أخرج 
من المفرد ولا يعترض بلفظة نعم» ولا بلفظة لاء فإنهما وحدهما ليسا 
بقضية عند المحققين؛ وإنما القضية مقدرة بعدهماء دل عليها كلام السائل» 
وقولنا المحتمل بالنظر إلى ذاته فقط الصدق والکنب أخرج الإنشاءء 
كالأوامر والنواهي والنداء» والاستفهام؛ والتمني فإنها لا تحتمل صدقاً ولا 
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Las‏ لذاتها. 
والخبر بما ple‏ کذبه ضرورة کقولنا الواحد ربع الاثنين» فإن هذه 
الاخبار أيضاً تحتمل الصدق والکذب من جهة النظر إلى حقيقة الخبر» وإنما. 

انتفی احتمالها الصدق من آمر خارج عن ذات الخبر. 

والخبر ینقسم إلى: 

[1] جملة حملية: وهي التي ترکبت من مفردین أو ما في قوتهاء 
كقولك: زيد قائم» وزيد قام أبوه. 

[2] الشرطية: وهي ما تركبت من قضیتین» وكل قضية لا بد فيها من 
حصول ربط بين طرفيهاء وبذلك الربط كانت قضية؛ فإن كان طرفاها 
مفردیسن» أو ما في قوتها سميت في اصطلاح أهل المنطق حملية» وان 
تركبت من قضيتين سميت شرطية. 

ومثال الجملة الحملية قولك؛ زيد قائم» وعمرو ضاحك. 

والجملة الشرطية تنقسم إلى: 

)1( شسرطية متصلة: وهي ما حكم فيها بُصحبة إحدى القضيتن 
للأخرى وتسمى لزوميةء وان كانت تلك الصحبة لموجب کون إحدى 
القضيتين سببا في الأخرى أو مسيّبة عنهاء أو اشتركتا في سبب واحد» 
كقولك: الشمس طالعة» فالنهار موجود. 

وعكسية؛ كقولك» إن كان النهار موجودا فالكواكب خفيةء وان كانت 
المنحبة بين قضيثين في الصدق لغير الموجب. سميت اتفاقية كقولك؛ إذا 
كانت الشمس طالعة كان الإنسان ناطقاء ويسمى الشرط فيها مقدماً والجواب 
تاليا في المتصلة؛ ون كان لسبب اقتضاها بحيث يتعذر انفكاك المستصحب 


عن صاحبه سميت لزومية. 
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والكلي یستحیل أن ينفك عن جزنه أو كان السبب شرعیا أو عادياً. 

)2( شرطية منفصلة: وهي ما حكم فيها بالتنافر بين قضيتين؛ فان كان 
في الکنب معا سميت منفصلة حقيقة» وهي مركبة من النقيضين كقولك: إما 
أن يكون الوجود قدیماً وإما أن يكون حادثا. 

ون كان التنافر بين القضيتين في الصدق فقط سميت مانعة جمع» وهي 
مركبة من قضية والأخص منها من نقيضهاء كقولك إما أن يكون الجسم 
أبيضء أو أن يكون اسود» وإن كان التنافر في الكذب فقط سميت مانعة 
خلوء وهي مركبة من قضية؛ والاعم من نقيضهاء كقولك: ما أن يكون 
الجسم غير أبيضء وإما أن يكون غير أسود. 

والحقيقة لا تتركب من أكثر من جزئينء إذ لا واسطة بين النقيضين أو 
بين مساويهما وأما مانعة الجمع؛ فيصح أن تتركب من أجزاء كثيرة 
كأنواع الجنس الواحد؛ فإن كل واحد منها أخص من نقيض الآخرء فتقول 
على سبيل منع الجمع إما أن يكون هذا الشيء إنساناء وإما أن يكون فرساه 
وإما أن يكون حمارا.. وهكذا إلى تمام أنواع الحيوان ما تكاثرت. 

ومانعة الخلو» فيصح أن تتركب من أكثر من جزئين» لأن كل جزء من 
أجزاء مانعة الجمع المتكاثرة الاجزاء لا يصح اجتماعه مع شيء من 
الأجزاء الباقية؛ فنقائض تلك الأجزاء يلزم أن لا ينتفي اثنان معا من 
أجزائها البتةء فهذا خلف» فإذن نقائض مانعة لجمع الكثيرة الأجزاء لا 
يمكن أن ينعدم اثنان منها معاء ويجوز أن بوجد اثتان معا فأكثر منهاء حيث 
يعدم إثنان منها clas‏ ويجوز أن يوجد اثنان معا فأكثر منهاء حيث يعدم 
اثنان من أجزاء مانعة الجمم» فقد صح أن تتركب مانعه الخلو من أجزاء 
كثيرة وهي نقائض el jal‏ مانعة الجمع الكثيرة الأجزاء. 
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ومانعة الجمع إذن هي التي لا یجتمع طرفاها على الصندق ومانعة 
الخلو بالعکس فتصدق کل واحدة منها. والجمع والخلو لكل واحدة منهما 
تفسیر ان : 

* التفسسير الأول: وهو التفسیر الاخص الذي يُوجب مباینتها للحقيقةء 
وتباينهما فيما بينهماء وذلك زيادة كلمة فقط بعد ذكر التنافر في الصدق في 
تفسير مانعة الخلو» يوجب إخراج الحقيقة عن حد كل واحدة منهماء إذ ليس 
التنافر بين طرقيها في الصدق فقط ولا في الكذب فقطء بل في الصدق 
والكنب Line‏ وتوجب ایضا تلك الزيادة إخراج كل واحدة منهما من حد 
الأخرى؛ GY‏ تلك الزيادة في مانعة الجمع تقتضي أن لا نتنافر بين طرفيها 
في الكذبء وذلك ينافي مانعة الخلو لثبوت التنافر بين طرفيها في الكذب» 
وكذلك الزيادة في مانعة الخلو تقتضي أن يتنافر بين طرفيها في الصدق 
وذلك بنافي مائعة الجمع؛ لثبوت التنافر بين طرفيها في الصّدق. 

" التفسير الثاني: أن لكل واحدة من مانعي الجمع والخلو أن تحذف 
كلمة فقط من كل واحدة منهاء فتصير كل واحدة منهما في هذا التفسير أعم 
من الحقيقة» وتصير الحقيقة حينئذ Laud‏ من كل واحدة منهماء فتنقسم مانعة 
الجمع على هذا التفسير إلى حقيقةء وإلى ما حكم فيها بمنع الجمع فقط. 

ومانعة الخلو على هذا التفسير عموم وخصوص من وجه يجتمعان في 
الحقيقةء وتنفرد الجمع Ly‏ إذا كان بين طرفيها منع الجمع eid‏ ومانعة 
الخلو بما إذا كان بين طرفيها منع الخلا فقط» وبين مانعة الجمع في هذا 
التفسير الثاني؛ ومانعة الجمع في التفسير الأول عموم وخصوص بإطلاق» 
وكذا بين مانعتي الخلو في التفسيرين؛ والتفسير الأول لكل واحدة منهما هو 
الأخص مطلقاء والآخر هو الأعم مطلقاً. 
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والقضية الحملية لا بد فیها من محکوم عليه ویسمی موضوعا» ومن 
محكوم به ویسمی محمولاء ولا بد من نسبة بينهماء ويسمى اللفظ الدال 
علیها رابطة» یعنی أن القضية الحملية تتركب من ثلاثة أمور: 

محکوم علیه.. محکوم به.. نسبة بینهما. 

ويسمى الأول في اصطلاح Jal‏ المنطق موضوعاً. 

ويسمى الثاني محمولاً. ويسمى الثالث الرابطة. 

على أن ننتبه للاتي: 

)1( دك من لختلف اي كيفية صدق الموضوع على أفراده المحكوم 
عليها عند الاطلاق» فقيل تحمل على صدقه عليها بالإمكان» صدق عليها 
بالفعل أم لاء فقولك مثلا: كل كاتب إنسان معناه كل ما يصدق عليه أنه 
كاتب بالإمكان كتب بالفعل أم لاء فهو إنسان. 

قيل يُحمل عند الإطلاق على صدقه عليها بالفعل المطلق من غير تقييد 
بدوام ولا ضرورة ولا غيرها من سائر الجهاتء؛ فقولنا: كل كاتب متحرك 
الأصابعء معناه على هذا كل من ثبت له الكتابة بالفعل لا بالإمكان الذي هو 
آعم من الفعلء فهو متحرك الأصابع. 

OS OE 

الأول: ذاته وحقیقت الثاني: أفراده لا حقيقته 

الثالث: ا الرابع: ما صدق عليه من غير 
التفات إلى كونه حقيقة له» أو إفراد له أو موصوفا به. 

)3( قد يقصد في الحمليةء أن ما وج من أفراد الموضوع؛ أو يوجد 
يثبت له المحمول؛ كقولنا: كل مؤمن فهو مُخلد في الجنة؛ وقد بُقصتد فيها أن 
الأفراد التي لو قثر وجودهاء فكانت من أفراد og guia gall‏ لكان المحمول 
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ثابتاً لهاء وان كانت تلك الافراد أو بعضها لم توجد ولا توجد في نفس 
الأمرهء كما إذا أردنا في قولنا: كل مؤمن فهو مخلد في الجِنة. وكل من لو 
قثر وجوده فكان مؤمناً جري في علم الله تعالى وإرادته أن يوجدء فهو 
مخلد في الجنة وتسمي القضية الأولى “خارجية"» والثانية “حقيقية". 

أما المطلقة العامة» فهي ما CLG‏ محمولها بالفعل لموضوعها أو يتفي 
عنه من غير تعرض فيها لأكثر من ذلك» كقولك: كل إنسان ميت بالإطلاق 
العسام» فان قيد منها الثبوت اللفظي بنفي الدوام سميت وجودية لا دائمة» 
كقولنا: كل إنسان ميت لا Lala‏ وان COB‏ بنفي الضرورة» سميت وجودية 
لا ضروريةء كقولنا: كل إنسان ميت لا بالضرورة» والحيثية المطلقة» وهي 
التي قيدت نسبتها الفعلية لحين وصف الموضوع. كقولنا: كل كاتب متحرك 
الأصابع بالإطلاق وهو يكتب. 

* والممكنة العامة: هي التي نسبتها ليست بمستحيلة؛ سواء كانت 
نسبتها واجبة» أو جائزة؛ كقولنا: كل إنسان حيوان بالإمكان العام. 

* والممكنة الخاصة: هي التي نسبتها جائزة» لا واجبة ولا مستحيلة: 
كقولنا: كل إنسان مُكلّف بالإمكان الخاص. وهناك موجهات فريدة تظهر في 
فصل التناقضء وهذه الموجهات تنقسم إلى بسيطةء وهي ما ليس آخرها 
التقييد بنفي cpl gall‏ أو نفي الضرورة أو خصوص الإمكان ومركبة؛ وهي 
ما فيها التقيد بأحد ADU‏ ونفي cpl gall‏ يدل على مطلقة عامة» ونفي يدل 
على ule‏ والإمكان الخاص يدل على ممكنتين عامتين» فكل مركبة فيها 
موجهتان متفقتان في الكم مختلفتان في الكيف. 

والمعروف أن القضية الحملية» تتركب من موضوع ومحمول» ونسبة 
بينهما إيجابية» أو سلبيةء وإنها لا تتم قضية إلا بذلك؛ فبيّن هنا أن النسبة لا 
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بد لها في نفس الامر من كيفية تتکیف بهاء ما ضرورة أي جواب» بحیث 
يديل العتل خلافها کثبوت الزوجية للاربعة وسلب الفردية عنها مثلاء وإما 
غير ضرورة أي تکون النسبة غير واجبة يجوز العقل خلافها کثبوت 
الكتابة للانسان ونفیها عنه» وهذه النسبةء نما تعتبر عند الجمهور في نسبة 
المحمول إلى الموضوع لا في عکسه. 

كما أن من المعروف Lead‏ أن بين الکیفیتین, أي كيفية نسبة الموضوع 
إلى المحمول عموماً وخصوصاً من وجه؛ فتتفق الکیفیات فیما إذا قلنا مثلاً 
الکاتسب ضاحك. فانه نسبة الضحك إلى ما غير ضروري كما أن نسبة 
الكتابة إلى ما صدق عليه الضاحك كذلك؛ کتولنا: الانسان ناطق» فإن نسبته 
متفقة أيضاً بالضرورة فيهماء ومثله: ال(نسان حیوان. 

وقد تخ تلف الكيفيتان؛ کقولنا: الانسان کاتب» فإن نسبة الكتابة إلى 
الإنسان آمر ممكن غير ضروريء ونسبة الإنسانية إلى الکاتب أمر 
ضروري» وعكسه الكاتب إنسان» فنسبة المحمول إلى الموضوع أمر 
ضروريء ونسبة الموضوع إلى المحمول أمر غير ضروري» بعكس الذي 
قبلهء وأما قي السلبء فقد يكون السلب ممكنا في نسبة المحمول إلى 
الموضوع؛ ممتنعاً في نسبة الموضوع إلى المحمول» كقولنا: الإنسان ليس 
بكاتب بالإمكان» ويمتنع كقولنا: الكاتب ليس بإنسان. 

وكيفية النسبة كلها منحصرة في الضرورة ومقابلهاء أو الدوام ومقابله, 
فأحدهما: يكفي في الحصر إذ كل معقول» فهو منحصر بين الشيء ومقابله 
إذ لا واسطة بين النقبضین» Lally‏ نستغن في الأصل بأحدهما عن الآخرء 
لأننا أردنا التتصيص على جميع أنواع الكيفيات؛ لنعرف منها جميع القضايا 
الموجهة:؛ فذكرنا الضروريات والدوائم والممكنات والمطلقات» 
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فالضروریات والممکنات متقابلة» والدوائم والمُطلقات متقابلة» وإنها تکون 
مُطلقة bile,‏ بغير المحمول» فدخل في ذلك جمیم القضایا الموجهات. 

أا الضروريات المطلقة والمقيدة بغیر المحمول فیدخل فیها سبع 
قضایا: 

الأولى: الضرورية المطلقة التي لم تتقيد ضرورتها بقید زائد على ذات 
الموضوع. كقولنا: كل إنسان حيوان بالضرورة» وتسمى هذه في 
الاصطلاح: الضرورية المطلقة. 

الثانية: أن تقيد بوقصف الموضوع من غير تعرض لنفي الدوام» عند 
مفارقة ذلك الوصف. كقولنا: كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام 
كاتبء وتسمى هذه في الاصطلاح مشروطة عامة. 

الثالثة: مئل السابقة؛ لكن مع التعرض فيها لنفي الدوام عند مفارقة 
الوصف» ويستلزم ذلك أنه لا بد من مفارقة الوصف op gaze gall‏ كقولنا: كل 
كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام LAS‏ لا دائمأه وتسمى هذه في 
الاصطلاح مشروطة خاصة. 

الرابعة: أن تقيد ضرورتها بوقت معين من غير عرض لنفي دوام 
المحمول للموضوع من غير ذلك الوقت» كقولنا: كل إنسان متحرك 
الأصابع بالضرورة وقت الكتابة» وتسمى هذه في الاصطلاح وقتية مطلقة. 

الخامسة: مثل السابقة لكن مع التعرض لنفي الدوام عند مفارقة ذلك 
الوقت المعين؛ كقولنا: كل إنسان متحرك الأصابع بالضرورة وقت الكتابة 
لا دائماًء ونئی وقتية من غير أن توصف بالإطلاق. 

السادسة والسابعة: مثل السابقتين إلا أن الوقت فيهما غير معین؛ 
كقولنا؛ كل إنسان ميت بالضرورة وقتا ماء وقولنا: كل إنسان ميت 
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بالضرورة وقتا ما لا دائمأء وتسمی واحدة منهما منتشرة مطلقة» ASEM y‏ 
منتشرة» ویحذف منها الوصف بالاطلاق. 

وأما الدوائم مطلقها ومقيدهاء فیدخل فیها ثلاث قضایا: 

الأولى: الدائمة التي لم يقيد دوامها بقيد زائد على ذات الموضوع. 
كقولنا: كل كافر فهو مُعذب في الآخرة دائماء وكقولنا: كل فلك فهو متحرك 
«Latha‏ وتسمى هذه في الاصطلاح دائمة مطلقة. 

الثفية: أن يُقيد دوامها بوصف الموضوع من غير تعرض فيها لنفى 
دوام المحمول له عند مفارقة الوصف كقولنا: كل آکل» فهو متحرك pill‏ ما 
دام وتسمى هذه الاصطلاح عرفية عامة. 

الثلثة: مثل السابقة اکن مع التعرض لنفي دوام المحمول للموضوع 
وعند مفارقة الوصف له كقولنا: كل UST‏ فهو متحرك pill‏ ما دام آكلاً لإ 
«Lala‏ وتَمسَمّى هذه في الاصطلاح خاصة. 

وأما الممكنات التي هي مقابلة الضروریات» فيدخل فيها خمس قضایا: 

]1[ الممكنة الأولى: التي أريد بها أن نسبتها غير ممتنعة» ای أعم من 
أن تكون نسبتها ضرورية أو دائمة أو غيرهماء وأعم من أن يكون نقيض 
نسبتها ممكناًء أو دائماء أو ممتنعاًء ولا يكون ضرورياً Wy‏ كانت نسبتها 
هي ممتنعة» فلا تكون ممكنة؛ فنفي الضرورة إذن في نقيض نسبتها لازم 
لهاء كقولنا: كل إنسان كاتب بالإمكان العام» ولا شيء من الإنسان بكاتب 
بالإمكان العام» وتَسَمّى ممكنة عامة. 

]2[ الممكنة الثانية: التي أريد بها أن نسبتها غير ممتنعةء ونقيض 
نسبتها أيضاً غير ممتنع فلا ضرورة فيهما معاء بل كلتا النسبتين أمر يمكن 
شبوته ونفیه» كقولنا: كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص» وتَسَمّى هذه 
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[3] الممكنة الثالثة: والتي قيد إمكانها بوقت معين؛ کقولنا: كل إنسان 
فهو (a‏ بالإمكان العام وقت مفارقة الروح cal‏ أي: لا يمتنع Mie‏ أن يمده 
الله بالحياة وإن ذهبت عنه الروح» إذ ليس لمشابكة الروح آثر في حياته. 
وإنما جرت عادة الله تعالى بخلق الحياة في الأجسام عند مشابكة الأرواح 
لهاء وخلق الموت فيها عند مفارقة الأرواح لها. وتسمّی هذه بالممكنة 
الوقتية. 

[4] الممكنة الرابعة: التي af‏ إمكانها بالدوام» كقولنا: كل جُرم» فهو 
معدوم بالإمكان دائما وتِسَمّى هذه ممكنة دائمة. 

]5[ الممكنة الخامسة: التي ید إمكانها بحين وصف الموضوع 
كقولنا: كل JST‏ للمقتات له dale‏ فهو جائع بالإمكان حين هو آكل. 
وی هذه في الاصطلاح بممكنة حينية. 

Lily‏ المطلقات التي هي مقابلة الدوائم» فيدخل فيها أربع قضایا: 

الأولى: المطلقة التي أريد بها مجرد کون نسبتها فعليةء أي من غير 
تعرض لضرورة ولا لدوام ولا لسبلهاء كقولنا: كل إنسان فهو ميت 
بالإطلاق العام. 

الثاننية: متها في إرادة أن النسبة فعليه مع التعرض لنفي دوامهاء 
كقولنا: كل إنسان فهو ميت لا Lila‏ وتسمى هذه في الاصطلاح وجودية لا 


۳ 


دائمه. 

الثالثة: مثل السابقة مع التعرض کون النسبة غير ضرورية» أي غير 
واجبة hic‏ کقولنا في هذا المثال أيضاً: كل إنسان فهو ميت لا بالضرورة. 
مى وجودية لا ضرورية. 
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dad‏ المطلقة التي فيد اطلاقهاء أي نسبتها الفعلية بحين وصف 
الموضوع» کقولنا: کل کاتب فهو متحرك الاصابع بالاطلاق» وتمّی في 


الاصطلاح حينية مطلقه. 
واعلم أن مواد القضایا كلها منحصرة في ثلائة آنواع: 
* وجوب وجود. * امتناع الوجود (وهو الاستحالة). 


* إمكان خاص gay)‏ الجواز العقلي). 

وهذه الأقسام هي اقسام الحکم العقلي؛ والمواد كلها والجهات متفرعة 
عن هذه الثلاثة. 

Lal *‏ وجوب الوجودء فليزمه امتناع العدم لزوما متعاكساء ويلزم أيضا 
كل واحد منها لزوما متعاكسا سلب الإمكان العام عن العدمء أي لا يمكن 
العدم فيها بوجه» فقد صار في طبقة وجوب الوجود نلاثة مفهومات متغايرة 
عن العدم. 

Cy‏ امنتاع الوجودء فهو وجوب عدم وسلب الإمكان العام عن الوجود؛ 
Li},‏ طبقة الإمكان الخاص فليس فيها إلا مفهومان متلازمان متعاكسان 
وهما كونه ممکناً وجوده» وممکناً عدمه؛ فقد صار لهذه الطبقات الثلاث 
ثمان مفهومات» ولکل واحد مفهوم يناقضه؛ فمجموعها ستة عشر مفهوما. 
وقد وضعوا لها لوحا مشکلا وهذه صورته: 


واجب أن يوجد | ليس بواجب أن | واج ب أن لا | ليس بواجب أن 
- ممتنع أن لا |یوجد - ليس | يوجد - ممتنع | لا يوجد - ليس 
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طبقة نقیض الإمكان الخاص 
ليس بممکن خاص أن يوجد - 
ليس بممكن خاص أن لا يوجد. 


طبقة الإمكان الخاص 
ممكن خاص أن يوجد - 
ممكن خاص أن لا يوجد. 


ومخصوصة موجبة كانت أو سالبةء كقولك: زيد قائم» وعمرو ليس 
بضاحك. وإن كان موضوعها كلياً وقرن بما يدل على تعميم الحكم أو 
تبعيضه سشمیت مسوّرة ومحصورة» موجبة كانت أو سالبة. 

وان لم يُقرن موضوعها بما يدل على التعميم أو التبعيض سميت 
cdg’‏ وهي أيضاً موجبة وسالبة. فالقضايا الحملية إذ لم يعتبر فيها عدول 
ولاتحصيل ولا جهة عددها ثمانيةء لأنها UO)‏ شخصية وهي ما كان 
موضوعها جزئيأء وإما كلية» وهي موضوعها كلي وحكم فيها بالتعمیم؛ 
Lay‏ جزئية وهي ما يكون موضوعها كلي؛ وحكم فيها على البعضء وإما 
Ay‏ وهي ما يكون موضوعها كلي ولم يُحكم فيها بتعميم ولا تبعيض» 
فهذه أربعة وكل واحدة منهاء لا موجبة أو سالبة» وان فرن السور 
بالمحمول أو بالجزئي سميت منحرفة وتكذب مهما اثبتت للجزئي أفراداًء أو 
حكمت باجتماع أفراد في فرد واحد وإلا فكغيرها. 

كما أن سور القضية لما كان هو اللفظ الدال على كمية الافراد» وكان 
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المتصود من القضية الحملية أن يحكم بحقيقة محمولها على ما صدق عليه 
موضوعها من متعدد أو متحد» لا أن يحكم بأفراد المحمول على الموضوع 
كان الواجب في السور أن يدخل على ما له آفراد يصح أن تکون مقصودة 
في الحکم وهو المحمول الكلي؛ فإذا دخل السور على ما لا آفراد له أصلأًء 
وهو الجزئي موضوعاً كان أو محمولأء فقد انحرف السور على موضعه 
الاشق به ووجب أن مى القضية التي انحرف السور فيها عن محله 
منحرفة» وعدد ما Spat‏ في ذلك من القضايا مائة واثنتا عشر قضية؛ OY‏ 
القضية المنحرفة إن دخل السور على محمولهاء فقد يكون المحمول كلياً أو 
Lt ja‏ والسور أيضاً إما كلي أو جزئي. 

فهذه ستة أقسام في الموضوع اضربها في أربعة أحوال المحمول 
يخرج أربعة وعشرون, ثم الطرفان في جميعهاء نا أن يقترنا معاً بحرف 
السلب» أو لا يقترناء أو يقترن الموضوع فقط أو المحمول فقطء فهذه أربع 
حالات مضروبة في الاربعة والعشرین؛ بستة وتسعین» وهي التي اقتصر 
عليها. وغيره آربعة وعشرون منها في حمل الجزئي على الجزئي» واربعة 
وعشرون منها في حمل الكلي على الكليء وأربعة وعشرون منها في حمل 
الكلي على الجزئي» واربعة وعشرون في حمل الجزئي على الكلي. ویجب 
أن يزاد علیها ستة عشرة من أجل الانحراف» قد پکون بسبب دخول السور 
على الموضوع الجزئي فقط ولا یدخل على المحمول Shel‏ إما أن یکون 
سور الداخل على الموضوع الجزئي کلیأه أو جزئياء فهذه حالتان في 
الموضوع والمحمول مع کل واحدة منها إما كلي أو جزئيء فهذه أربعة 
مضروب اثنين في اثتينء وکل واحدة من هذه الاربم» إما أن يقترن 
الطرفان فيها بصرف الب أولا يقترن أو يقترن الموضوع فقط أو 
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المحمول فقط فهذه ستة عشر ضربا أربعة في آربعة ضمنها إلى ستة 
وتسعينء یجتمع مائة واثنتا عشر لمجموع المنحرفات» ولما كان انحراف 
السور عن موضعه أوجب الكذب في بعض هذا العدد ولم یوجبه في 

والمعروف أن کل قضية موجبة تكذب بوجود هذه الأسباب» منحرفة 
کانت» أو غير منحرفة» إذ لو قلت في المادة الممتنعة من غير تحریف 
السور "زید حمار" أو بعض الحمار زید" لکانت AIS‏ كما لو قلت مع 
تحصریفه "زيد بعض الحمار" وكذلك 'زيد الأمي" من غير تحریف للسور 
آزید كاتب" بالفعل لا بال(مکان أو "لکاتب زید" أو بعض الکاتب زید" لکانت 
AMIS‏ 

كما لو قلت مع التحریف للسور زید بعض الکاتب" بالفعل وهذه من 
الممکنات التي توافق المادة الممتنعة في عدم الوقوع» فقد ظهر لك أن ما 
طول به صاحب الجمل وغير من ذکر هذه الاسباب في المنحرفات تخلیط 
موهم لا فائدة له بل هو مُضر للمتعلم لما يوهمه أن الکنب إنما جاء من 
هذه الأسباب لاجل انضمامها إلى انحراف القضية, ولذلك ذکرنا في الاصل 
ما أدخلنا به في المنحرفات هذه الست عشر قضيةء وترکنا التخليط بذکر ما 
لم يكن مُوجب الكذب فيه انحراف السّور والحاصل أن ضابط معرفة 
الک انب من هذه المنحرفات بسبب انحراف السور عن موضعه إن كل 
فضية أثبتت افراداً للجزئي موضوعاً كان أو محمولأء فهي كاذبةء كقولنا: 
کل زيد عمرو" أو 'زيد كل عمرو" أو کل زيد انسان" فان هذه القضايا تدل 
على أن زيد الجزئيء أو عمرو الجزئي لهما chal al‏ وقد عرفت أن الجزئي 
لا تعدد فيهء وكذلك تکذب المنحرفة مهما دلت على اجتماع أفراد في فرد 
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واحد» Lally‏ كانت كاذبة لاستحالة اجتماع الجزئیات في جزني واحد. 

كما أن هنین السببين الموجبین لکذب القضية المنحرفة إنما يكونان 
حيث تكون المنحرفة موجبةء وذلك لاقتضاء dan gall‏ وجود موضوعها 
وصحة حمل محمولها عليه» والسببان المذكوران يمنعان من ذلك فلا تكون 
الموجبة مع كل واحد منها صادقةء وفي حكم الموجبة أن يقترن السلب بكل 
واحد من الطرفين» فترجع إلى الموجبة؛ لأن سلب السلب ایجاب كقولك: 
لیس كل زيد کل عمرو. 

فلو لم تكن المنحرفة موجبةء لكانت صنادقة» وذلك حيث تکون سالبة 
لفظاً ومعنى بان يقترن حرف السلب بأحد طرفيهاء كقولنا لیس كل زيد 
إنساناً". أما وجه صندق ALN‏ في المثالين الاولین» فلانه لما استحال أن 
يكون لزید الجزئي أفراد صدق» لان تلك الأفراد المستحيلة ليست بانسان إذ 
لا يكسون انس‌انا إلا الفرد الممكن الموجود في الخارج» وإذا كانت السالبة 
تصدق عند عدم موضوعها الممکن وعدم موضوعها مستحيل وبهذا 
افترقت السالبة من الموجبةء فإن الموجبة تقتضي وجود موضوعها ليصبح 
اتصافه بمحمولها؛ لأنها تثبت اتصاف الموضوع بالمحمول» فحيث كان 
موضوعها معدوماً واحری؛ إذا كان مستحيلا تحقق عدم الاتصان» لان 
'المعدوم لا يتصف بصفة ثبوتية'. 

فان قلت يلزم على هذا أن تصدق المنحرفة التي اقترن فيها حرف 
السلب بالطرفين؛ GY‏ الستالبة لا تقتضي وجود الموضوع؛ وهذه سالبة إلا 
أنها معدولة لوجود السلب في محمولهاء وذلك لا يجعلها في حكم الموجبة 
لما يقدر أن السالبة أعم من الموجبة المحصلة؛ فالجواب أن هذه ليست 
سالبة معدولة؛ لان السالبة المعدولة ليس فيها سلب سلبء وإنما فيها سلب 
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محمول عدميء وأما هذه السالبة التي فيها سلب المتلبء فقد دخل فیها 
السلب على قضية سالبة لا على موجبة معدولة؛ فنفي هذا السلب الثاني ما 
كان فيها قبل الحكم السلبي بالضرورة من حيث إن سلب الحكم السلبي 
إيجاب. 

أماوجه وصدق السالبة في المثالين الآخيرين» فظاهرء لأن موجب 
الكذب في موجبتيهما جعل الفرد الواحد آفرادا؛ وذلك مستحيل فإذا دخل 
السلب تفي هذا المستحیل» ونفي المستحيل صدقء وإنما الكذب إثباته. 
وأيضاً فموجب الكذب في هذه الموجبة ما أوجب فيها من المحمول الكلي 
فإذا دخل السلب زال ذلك ورجع إلى السلب الجزئي. 

أما ضابط الكذب والصدقء فالمنحرفة تكذب مهما اثبت الجزئي آفراداه 
حيث يدخل السور الكلي والجزئي على الشخص الموضوع أو المحمول» 
وتكون المنحرفة موجبة؛ لأنها التي تقتضي ثبوت تلك الأفراد المستحيلة في 
الخارج Ly‏ کذب ضرورة. وقولنا: أو حكمت باجتماع أفراد في.فرد 
واحد» أي حيث يكون المحمول LIS‏ ويذخل عليه السور الكلي» وذلك لا 
يكون إلا في القضية الموجبة وما في حكمهاء وهو معنى قولهم: إن يكون 
المحمول إيجاباً IS‏ ون لم يكن هناك واحد من السببين في القضية 
المنحرفة؛ كان كغيرها من القضايا التي لا انحراف فيها بسورهاء أي لا 
تكذب حينئذ بسبب انحراف سورهاء وإنما تكذب إن كذبت بسبب كذب 
مادتهاء كقولك: آزید بعض الحمار" أو 'زيد الأمي بعض الكاتب' فإنهما 
کانبتان» لا من أجل انحراف السور بل من أجل المادة» فلهذا CLAS‏ وان لم 
ينحرف فيهما السور عن موضعه كما لو قلت "بعض الحمار زید" أو 'يعض 
الكاتب زيد الامي"» أو لم يدخل فيهما سور أصلاًء كقولك: 'زيد حمار وزيد 
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الأمي کاتب"» فلو لم تکذب المادة وقلت Whe‏ زید بعض الانسان" لکانت 
صادقةء وان وجد فیها انحراف السور. 

ولو دخل السلب على الموجبات الكاذبة بسبب الانحراف لکانت صادقةء 
إذ لن تثبت المحال» بل بنفیه تحقق صدقهاء وهذا الضابط جامع مانم» يشمل 
جميع المادية. 

وما اعتبر في صدق عنوانها وجود موضوعها في أحد الازمنة الثلائة 
تسمی قضية خارجية» وما اعتبر منها تقدیر وجوده» وان لم بُوجد في زمن 
من الازمنة نسمی قضية حقيقية. بمعنی أن كل ج ب قد یعتبر بحسب 
الوجود الخارجي تارة» وقد یعتبر بحسب الحقيقة آخری, أما الاول فمعناه 
أن كل ما صدق عليه أنه "ج" في الخارج فهو "ب" ویشترط فيه صدق 
الجيمية والبائية على تلك الأفراد المصدوق عليها في الخارج» سواء كان 
في الحال أو في الماضي أو في المستقبل وأما الثاني» فليس للمراد منه كل 
ما له دخول في الوجود في الخارج» بل المراد كل ما لو وجد كان ”ج“ فهو 
بحيث لو وجد كان "ب" سواء أكان موجوداً في الخارج» أو لم يكن؛ وسواء 
أكان واجباً أو ممكناً أو ممتتعاً. 

والفرق بين الاعتبارين ظاهر» حيث إننا لو قدرنا انحصار الألوان 
الخارجية في السواد صدق بالاعتبار الثاني كل بياض لون لا معناه» كلما 
وجد كان بياضاء فهو بحيث لو وجد كان لونا فهو صادق» وإن لم يكن 
البياض موجوداً في الخارج؛ وكذب بهذا الاعتبار كل لون سواد؛ GY‏ معناه 
كل مالو وجد لونأء فهو بحيث لو وجد كان سواداء وذلك باطل. وأما 
الاعتبار الأول» فبالعكس من ذلك؛ لأنه يُكذب قولنا كل بياض لون؛ OW‏ 
معناه كلما هو بياض في الخارج» فهو لون في الخارج» ولذا لم يكن للبياض 
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وجود في الخارج كان کذیا؛ ویصدق قولنا كل لون سواد؛ لان معناه کل 
لون في الخارج» فهو سواد في الخارج وصدقه ظاهر. 

وقد یجتمع صدق الحقيقية والخارجية LS‏ في قولنا: کل إنسان حیوان" 
فظهر بهذا أن الموجبتین الكليتين إذا كانت |حداهما حقيقية» والأخرى 
خارجية عموماً وخصوصاً من وجه وبينها وبين الخارجية عموم 
وخصوص من وجه إن كانتا موجبتين كليتين أو جزئيتين سالبتين. 

أما وجه العموم والخصوص في الكليتين الموجبتين» فالكلية الحقيقية 
الموجبة تصدق بدون الخارجيةء حيث لا يكون الموضوع موجودا أصلاً 
مثال کل عنقاء طائر". 

وتصدق الخارجية دون الحقيقيةء حيث يكون الموضوع موجودا 
ويصدق الحكم على جميع الإفراد الموجودة منه دون المقدرة» كما لو يوجد 
مثلاً من الأشكال إلا المثلث» فإنه يصدق كل شكل مثلث باعتبار الخارج 
دون اعتبار الحقيقية» ومنه کل لون سواد". 

وتصدق الحقيقية والخارجية bee‏ حيث يكون الموضوع موجوداء 
والحكم صادق على جميع آفراده الموجودة والمُقدّرة؛ مثال: کل إنسان 
حيوان". 

أما وجه العموم والخصوص في الجزئيتين السالبتين» فلانهما نقيضا 
الكليتين الموجبتين اللتين ثبت بينهما العموم من وجه ونقيضا العمومين من 
وجهه لا يكونان إلا متباينتين أو بينهما عموم» وهاتان السالبتان ليستا 
متباينتين» فيتعين أن بينهما عموم من day‏ فيصدقان معأء وتصدق الحقيقية 
دون الخارجية. 


فان كانتا موجبتين جزئيتين؛ فالحقيقية اعم مطلقاً من الخارجيةء وإنما 
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كانت الحقيقة في هاتين الجزتيتين اعم مطلقاً من الخارجية؛ لأنه متی صّئق 
الحكم على الأفراد الخارجية» صدق على البعض المقدر من غير عكس. 

وان كانتا سالبتين كليتين» فالخارجية أعم مطلقاً من الحقيقية» وتكون 
الخارجية أعم مطلقاً من الحقيقية» لما ثبت أن نقيض الأخص آعم مطلقاً من 
نقيض الاعم» والسالبة الكلية الخارجية هي نقيض الجزئية الموجبة 
الخارجية التي هي أخص من الجزئية الموجبة الحقيقية» فتكون أعم من 
السالبة الكلية الحقيقية التي هي نقيض الموجبة الجزئية الحقيقية؛ ولأنه متى 
صدق السلب على جميع الأفراد المقدرة» صدق السلب على جميع الأفراد 
الخارجية ولا ینعکس» GY‏ صدق السلب الحقيقي اما لانتفاء الموضوعء 
Lily‏ لعدم ثبوت المحمول للموضوع. 

أما وجه کون الكلية الموجبة الحقيقية أعم من الموجبة الجزئية 
الخارجيةء فهو ما مر في الكليتين الموجبتين. Ul y‏ كونها أعم من السالبتين 
الخارجتينء فلتصادق الجميع عند انتفاء الموضوع في الخارج مع صحة 
ثبوت المحمول له بتقدير الوجود» وصدقها بدون السالبتين عند وجود 
الموضوع» وثبوت الحكم لجميع الأفراد الموجودة والمقدرة وبالعكس» 
كقولنا: "لا شيء من الممتنع بموجود"؛ أو حيث لم يثبت المحمول للموضوع 
في نفس الأمرء كقولنا: “لا شيء من الحيوان بحجر". 

أما كون السالبة الجزئية الحقيقية أعم من كل واحدة من الخارجيات 
المخالفة لهاء فذلك لتحقق العموم بين نقائضهاء فإذا أخذنا الستالبة الجزئية 
الحقيقية مع الموج بة الكلية الخارجيةء فالنسبة بينهما العموم OY‏ بين 
نقضیما وهما الموجبة الكلية الحقيقية؛ والسالبة الجزئية الخارجية عموما 
من وجهء وكذلك إذا أخذناها مع الموجبة الجزئية الخارجيةء فالنسبة بينهما 
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أيضاً كذلك لأن بين نقيضيهماء وهما الموجبة الكلية الحقيقية» والسالبة الكلية 
الخارجية عموماًء وكذا إذا أخذناها مع السالبة الكلية الخارجيةء فبينهما أيضاً 
عموم من وجه؛ لأن بين نقيضيهما وهما الموجبة الكلية الحقيقية والموجبة 
الجزئية الخارجية عموما. 

وإذا كانت الكلية الموجبة والجزئية السالبة كل واحدة منهما أعم من كل 
ما يخالفها من الخارجیات. لزم أن يكونا أعم من جميع المحصورات 
الخارجية. والسالبة الكلية الحقيقية أخص من السالبة الجزئية الخارجية؛ 
لأنها أخص من سالبتها الكلية الحقيقية. ولما كانت أخص من السالبة 
الجزئية الخارجية؛ لأنها أخص من سالبتها الجزئية لزم أن تكون السالبة 
الكلية الحقيقية أخص من السالبة الجزئية الخارجية؛ GY‏ الأخص من 
الأخص من شيء؛ أخص من ذلك الشيء ضرورة أيضاً؛ فلأن الموجبة 
الجزئية الحقيقية - على ما يأتي - أعم مطلقاً من الموجبة الكلية الخارجية؛ 
ونقيض الأعم أخص من نقيض الأخص. 

. وأما کون السالبة الكلية الحقيقية مباينة للموجبتين الخارجيتين؛ فلآن 

نقيض اللازم مباين للملزوم ضرورة. 

والجزئية الموجبة أعم من مخالفتها الخارجية إلا الكلية الموجبة 
الخارجية؛ فهي اعم منها مطلقاً آما كوّن الجزئية الموجبة الحقيقية آعم 
مطلقاً من الموجبة الكلية الخارجية؛ فلان الحكم على جميع الأفراد الخارجية 
حكم على بعض الأفراد. وأما كوتها أعم من السالبتين الخارجيتين فكما 
سبق تقريره في الكلية الموجبة الحقيقية معهما. 

إلا Lil‏ نعرف أن يزاد في التقسیم قضية أخرى» تؤخذ باعتبار الذهن لا 
باعتبار الخارج ولا باعتبار التقدير الممكن, كقولنا مثلاً: “شريك الإله الحق 
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cating‏ وقولنا: "کل ممتنع معدوم"» والمعنی في نلك كل ما صدق عليه في 
الذهن أنه شريك الاله الحق» صدق عليه في الذهن إنه ممتنع. وقس علیها 
آمور آخری كثيرة. 

وسور القضية الموجبة في کل" و جمیم" کقولنا: کل جرم متغير» 
وجمیم المتغير حادث. Lal‏ سور السلب الكلي في "لا واحد" و "لا شيء" 
کقولنا: لا شيء من الجرم بقدیم» ولا واحد من الجائز يغني عن الفاعل. 

أما سور الایجاب الجزئي في بعض" و واحد"؛ کقولك: بعض الذات 
جرم؛ وواحد من الصفات عرض. وسور السلب الجزئي لیس كل" و لیس 
بعض" کقولك: كل حیوان انسان» وبعض الحیوان ليس إنساناء وليس بعض 
الحیوان انسانا. 

وقد یستعمل هذا الآخر السلب الكلي؛ کتولك: ليس بعض الحیوان 
حجرا» أي ليس شيء من ابعاضه بحجر» وقد سمی اللفظ الدال على التعمیم 
والتبعيض سورا لاحاطته بجمیع الأفراد وبعضها كإحاطة السور الحسي 


JG‏ المدينة أو بعضهاء فهو مجاز لغوي. 
والكل المستعمل في اسوار القضایا يطلق بحسب الاشتراك على 


الكلي: وهو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه؛ كحقيقة 
الإنسانء وهو كونه حيواناً ناطقاً والكل المجموعي» والكلية: والمعتبر من 
هذه المعاني الثلاثة في معنى المستعمل في سور القضايا للمعلى الثالث؛ 
وهو الكلية دون (الكلي- الكل المجموعي). والمعنى في ذلك أن المعتبر في 
القياسات هو المعنى الثالث؛ لانه لو كان المعتبر أحد المعنيين الاولین» لزم 
أن لا ينتج الشكل الأول الذي هو أبين الأشكال؛ لأنه لا يتعدى الحكم من 
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الاوسط إلى الاصغر. 

أما )13 عنینا به الکلی» فللتغایر بين الكلييّن الاصغر والاوسط والحکم 
على أحد المتغایرین لا يتضمن الحکم على الآخر الكلي. 

Lad‏ إذا عنينا به الكل المجموعيء فلجواز أن يكون الأوسط اعم من 
الأصغرء والحكم على مجموع أفراد الاعم لا يجب أن يكون حكماً على 
مجموع أفراد الأخص. 

أما إذا اعتبرنا في معناه الثالث» لزم أن يتعدى الحكم في الأوسط إلى 
الأصغرء لكون الأصغر من أفراد الأوسط حينئذ. 

آما ما هو أجنبي عن فن المنطقء كقولنا في مثال الكلية الموجبة: کل 
جرم متغير" يعنى اما بالحصول والمشاهدة» ty‏ بالحصول من غير 
مشاهدة. وأيضاً فهي تقبل من التغيرات الحسية ما شوهد في أمثالهاء فكل 
جرم هو متغير بالحصول أو بالقبول. 

وقولنا: "جمیع المتغير حادث" مع ما قبله کل جرم متغير" انتظم منهما 
قياس من الضرب الأول لا من الشکل الاول. فینتج أن کل جرم فهو 
حادث. كالآتي: 


كل جرم حادث لك.م 

ودليل الكبرى أن كل جرم لما كان ملازما للصفات التي ثقبل الوجود 
والعدم» وكل ما يقبل الوجود والعدم فهو جائز مفتقر في وجوده إلى Zaye‏ 
يرجحه على ما يساويه في القبول» فلا يكون إلا حادثا. 

وقولنا في مثال السالبة الكلية: "لا شيء من الجرم بقدیم" يعني لو كان 
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قديمأء لكان مجرداً عن كل ما يفتقد إلى الفاعل وهو المقدار المخصوص: 
والحیز المخصوصء والصفة المخصوصة من الحركة والسكون وغيرهما 
وذلك لا يُعقل. وقولنا: لا واحد من الجائز يغنى عن الفاعل" لزم ترجيح 
أحد الجائزين الذين يقبلهما من غير تفاوت على مساويه بلا مرجحء وذلك 
لا يُعقل. وقولنا على نحو ما في الحديث: "لا شخص أغير من الله وهذه 

وقولنا في مثال الموجبة الجزئية: بعض الذات جرم" يعني أن الذات 
أعم من الجرم؛ لأنها صادقة على الذوات الحادثة وهي الأجرام وعلى الذات 
العلية القديمة» وهي ذات الله تعالى فإنها ذات موصوفة بالصفات وليست 
جرماء وإلا لزم أن تكون حادثة. 

وكولنا: وواحد من الصفات عرض يعني؛ GY‏ الصفة صادقة على 
الصفة القديمةء وعلى الصفة الحادثة التي يستحيل عليها البقاء وهي 
العرض» وسميث عرضاً؛ لأنها لا بقاء لها. 

US,‏ واحدة منها ما محصلة أو معدولة؛ فالمجموع ستة عشرة قضيةء 
وحقيقة التحصیل أن يكون المحمول ليس سلبيا يعني أن كل واحدة من 
القضايا الثمانية إما أن يكون فيها سلب حكم بنسبته مع ما أضيف إليه 
إيجاباء أو سلباً إلى الموضوع كقولك: "زيد هو لا قائم"» أو تزید ليس هو 
لا قائم"» وتسمى معدولة. 

وإما أن لا يكون فيها ذلك كقولك: “زيد هو عالم"» و 'زيد ليس هو 
عالم؛ وتسمى محصلة. 

فترجع القضايا الثمانية باعتبار العدول والتحصيل في محمولاتها ستة 
عشر من ضرب ثمانية في اثنين» وكل قضية كان السلب جزء من 
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محمولها» فهي معدولة سواء كان موضوعها ومحمولها مشترکین في جنس 
أولا. 

وعلی هذا يصح قولك الجوهر هو لیس بعرض فتکون معدولة» وان لم 
يشترك الجوهر والعرض في جنس قريب لا بعید. ومنهم من شرط في 
العدول أن یکون الموضوع والمحمول داخلین تحت جنس ولو كان أعلى 
الاج‌ناس. ومنهم من شرط فيه دخولهما تحت النوع السافل. ومنهم من 
شرط فيه اتفاق الموضوع بالمحمول المعدول يوماً ماه ومنهم من قال لا 
يصح العدول إلا حيث یکون الموضوع كابلاً للاتصاف بالمحمول العنفي» 
وهذا الخلاف في هذه الأقوال خلاف في الاصطلاح. ولیخاطب مع کل ' 
باصطلاحهم. 

والموجبة سواء كانت محصلة أو معدولة تقتضي وجود الموضوع 
والسالبة فیهما لا تقتضیه ومن ثم كانت الشخصیتان إذا اختلفتا في الكيف 
وتوافقتا في التحصیل أو العدول تناقضتاء وبالعکس تعاندتا في الصدق 
موجبتین» وفي الکنب سالبتین» ون اختلفئا فیهما كانت الموجبة آخص من 
السالبةء والموجبة المعدولة والسالبة المحصلة في قولنا مثلا: زيد هو لا 
عالم» وقول‌نا: زيد ليس هو بعالم. بقولون معنی الاولی التي هي موجبة 
معدولة زيد الذى وجد بصفة غير العلم. ومعنی الثانية التي هي سالبة 
محصلة زيد الذی لم aa yy‏ بصفة العلم. ولا شك أن هذا التفسیر یقتضی 
وجود الموضوع في din gall‏ المعدولة وعمومه للموجود والمعدوم في 
السالبة المحصلة, 

وحق التفصیل في القضایا بان يُقال کل قضية اقتضت قيام صفة 
وجودية بالموضوع وجب أن يكون موضوعها موجودا لاستحالة قيام الصفة 
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الوجودية بالمعدوم» کقولنا: زيد قائم أو جالس» وکل قضية لا تقتضي ذلك 
لم يجب لموضوعها أن یکون موجودا؛ کقولنا: زيد ممكن أو معلوم» أو زید 
غير واجب الوجود أو غير مستحيلء فقولنا من أجل اقتضاء الموجبة مطلقاً 
وجود الموضوع؛ والسالبة لا تقتضيه. 

أما الشخصيتان اي القضيتان اللتان موضوعهما جزئي إذا اختلفتا في 
لک یف اي في الإيجاب والسلب وتوافقتا في التحصيل أو في العدول لا 
يجتمعان في صدق أو كذب كقولنا: آزید عالم» زيد ليس عالما" و آزید هو 
لا عالم؛ وزيد ليس هو عالما". 

ولا يخفى عليك التناقض في هذين المثالين إن صح ما ذكروه من 
اقتضاء المؤجبة وجود الموضوع وعدم اقتضاء السالبة لوجوده وقولنا 
وبالعكسء وهو أن تتفق الشخصيتان في الكيف ويختلفا في التحصيل 
والعدول. وقوله تعاندتا في الصدق موجبتين مثالهما الشخصيتان الاولینان 
من المثالين السابقین» وإنما تعاندتا؛ GY‏ إن وجد زيد فهما لا يجتمعان في 
الصدق وان كان معدوما كذلك؛ بل هما حينئذ كانبتان معأء لأنهما لما كانتا 
موجبتين» فهما لا يصدقان إلا عند وجود موضوعهماء فإذا فرض عدمه 
كذبتا معا. 

وقولنا في الكذب: سالبتین؛ أي وتعاندتا في الکذب» أي لا يجتمعان على 
الکنب في حال كونهما سالبتين ومثالهما الشخصيتان وهما كولنا: زيد ليس 
هو عالساء زيد ليس هو لا عالمأء وإنما تعاندت في الكذب؛ لأن زيداً إن 
كان موجوداً فيجتمعا على الکذب» بل هما صادقتان؛ لان السالبة لما كانت 
لا تقتضي وجود الموضوع صح صدقها عند عدم موضوعهاء واتما صدقتا 
عند عدم زيدء GY‏ معنى السالبة المحصلة أن زيداً لم يوجد بصفة العلم. 
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ومعنی السالبة المعدولةء أن زیدا لم يوجد بصفة غير العلم. ولا شك أن 
زيداً المعدوم لم یجد متصفاً بالعلم ولا متصفاً بضده. وقولنا: ون اختلفتا أي 
الشخصیتان فيهماء أي في الکیف وفي التحصنیل أو العدول؛ ومثالهما 
الشخصية الاولی مع الشخصية الأخيرة من المثالین السابقین وهما قولنا: 
زيد عالم» مع قولنا كانت الموجبة أخص من السالبة المحصلة؛ وإنما كانت 
اخص من السالبة؛ لأنهما كلما صدقت صدقت معها السالبةء ولا تصنثق 
الموج بة الأولى الا حيث وجد زید Lille‏ والثانية إلا حيث وجد زید غير 
م ۳ 

ونلاحظ وجوب صدق السالبة الأولى عند وجود زيد عالماء وفي 
وجوب صدق السالبة الثانية عند وجود زيد غير عالمء وتزيد السالبتان على 
الموجبتين بصدقهما حال عدم زيد. 

وجرت عادتهم بوضع هذه الشخصيات في هذا الشكل: 
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آما الشرطیات؛ فهي کالحملیات تکون مخصوصة وهي أن یخص فیها 
اللزوم أو العناد بحالة معيسنة أو زمن معين» کقولنا: إذا جنتتي الیوم 
اکرمتك» وکقولنا: اما أن تکون ba‏ عالماء أو جاهلاً. 

وغير مخصوصت وهي ما لم بخص فبها اللزوم ولا العناد بذلك 
وتکون مهملة ومسورة كلية jay‏ وموجبات باثبات اللزوم أو العناد» 
وسالبات برفعهماء بمعنی أن الشرطية أقسامها کاقسام الحمليةء فتکون 
مخصوصة. إلا أن خصوص الحملية یکون موضوعها جزئي» أو خصوص 
الشرطية بان يخص اللزوم في المتصلة. أو العناد في المنفصلة بحالة 
معينة» أو زمن معين مثال المنفصلة المخصوصة قولنا: كلما مات شخص 
وهو کافر فهو مخلد في النار. ومثال المنفصلة المخصوصة قولنا: بما أن 
يكون الإنسان وهو مكلف مطيعاء Lily‏ أن يكون عاصياً من أجل مفارقة 
خصوص الشرطية لخصوص الحملية في أن خصوصها لا يرجع إلي 
تشخيص مقدمها؛ قبلت المخصوصة الشرطية ستة أحوال وهي: 

الكلية والجزئية والإهمال مع الإيجاب في كل واحدة من هذه الثلاث أو 
السلب. فقولنا في الاصل وتكون مهملة.. الخ راجع إلى الشرطية سواء 
كانت مخصوصة أو غير مخصوصة فتكون ستة أقسام في كل واحدة من 
المخصوصة وغير المخصوصة. فالمجموع اثنا عشر قسما. 

ومعنى الكلية الشرطية تعمیم لزومهاء أو عنادها في جمیع الاحوال 
الممكنة إن كانت موجبة وتعميم سلب لزومهاء أو عنادها في جميع الأحوال 
إن كانت سالبة. 

ومعنى جزئية الشرطية؛ إثبات لزومهاء أو عنادهاء أو سلبهما في بعض 
الأحؤال من غير تعیین. اضلا. 
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ومعنی إهمال الجزئية والكلية الشرطية؛ إثبات لزومهاء أو عنادها» أو 
سلبهما على وجه يحتمل التعميم في جميع الأحوال الممكنة والتخصيص 

ومعنى إيجابها: إثبات اللزوم أو العناد. 

ومعنى سلبها: رفع اللزوم أو العناد. 

ولا عبرة بطرفي الشرطیة» موجبتين كانتاء أو سالبتين» أو مختلفتين» 
وكذلك صدق الشرطية إنما هو بصدق المعنى الذي دلت عليه من إثبات 
لزوم أو عنادء أو نفيهما على العموم أو الخصوصء ولا عبرة في ذلك 
بصدق أجزائهاء أو كذبهاء ولهذا كانت الشرطية قطعية الصدق. 

وسور الإيجاب الكلي في المتصلة "كلما ومهما"؛ وفي المنفصلة “دائما'» 
وسور السلب الكلي فبهما لیس البتة”» وسور الإيجاب الجزئي قد يكون', 
وسور الب الجزئي “ليس كلما" و “ليس دائما"» 'وقد لا یکون" والإهمال 
بإطلاق "أن' و لو" و "إذا" في المتصلةء ولفظة "نما" في المنفصلة. 

أما التناقض في القضايا فهو اختلاف قضيتين بالإيجاب أو بالسلب على 
وجه يقتضي لمجرد ذلك الاختلاف لزوم صدق إحداهماء وكذب الأخرى. 
وقولنا: اختلاف جنس في الحد, وقوله: قضيتين يخرج اختلاف المفردات 
كقولك: حيوان لا حيوان» ويخرج Lead‏ اختلاف غير القضايا من المرکبات 
الإنشائية. 

وقوله بالإيجاب والسلب يخرج كثيراً من أنواع الاختلاف بكوّن القضية 
حمليةء أو شرطية أو نحوهماء أو کالاختلاف بالعدول والتحصيل» 
وكالاختلاف باطراف القضايا من موضوع ومحمول إلى ما لا يحصر 
أحاده من أنواع الاختلاف» وقوله على وجه يقتضي لمجرد ذلك الاختلاف 
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لزوم صدق احداهما وکذب الاخری» یعنی أن الاختلاف المذکور ليس 
المراد به كل اختلاف بالایجاب والساب» بل اختلاف یوجب القضیتین 
المختلفتین بمجرد أن تکون إحداهما صادقة والاخری AMS‏ واحترز بذلك 
من الاختلاف بالإيجاب والسلب الذي لا يمنع اجتماع القضیتین لا على 
الصدق ولا على الکنب» فلا بوجب صدق احداهما ولا كنب الاخری. 

واحترز ایضا بقید الاختلاف الذي يمنع اجتماع القضیتین على الصدق» 
ولا يمنع اجتماعهما على الكذب فيقتضي حينئذ كذب إحداهماء ولا يقتضي 
صدق الأخرى؛ لأنه إما أن يصدق المحمول على كل فرد من الافراد في 
الموضوع» قتصدق السالبة الكليةء ون صدق المحمول على بعض أفراد 
الموضوع» وانتفى عن بعضه كذبتا معأه ومثاله كل قضية موجبة كلية مع 
سالبتها الكليةء كقولك: كل حيوان إنسان؛ ولا شيء من الإنساني الحيواني 
بإنسان. 

واحترز أيضاً من الاختلاف الذي يمنع اجتماعهما على الکنب» ولا 
يمنع اجتماعهما على الصدق فيقتضي صدق إحداهماء ولا يقتضي كذب 
الاخری» مثال ذلك الجزئية الموجبة وسالبتهاء فهما لا يكذبان معأء لأنه Le}‏ 
أن يصق المحمول على شيء من أفراد الموضوع فتصدق الموجبةء أو لا 
فيجب صدق السالبة. 

ويجوز صدق إحداهما فقطء وذلك حيث يكون الموضوع أخص من 
المحمولء فيكذب نفي المحمول الأعم عن شيء من أفراد الموضوع 
الأخصء ويصدق إثباته لكلها أو لبعضها كقولك: بعض الإنسان حيوان» 
بعض الإنسان ليس بحیوان. 

ويجوز صدقهما معاء وذلك حيث يكون الموضوع أعم من المحمول» 
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فیثبت المحمول لبعض آفراده وينتفي عن بعضها» كقولك: بعض الحیوان 
إنسان» بعض الحیوان لیس بانسان. 

ومن المعروف أنه لا يعتبر في النتاقض إلا الاختلاف بالایجاب 
والسلب المقتضی لزوم صدق إحدى القضیتین» وکذب الأخرى.. 

Ld‏ إذا كانت القضية مخصوصة كان نقیضها القضية التي تخالفها في 
کیفها من إيجاب أو سلب» ونتحد معها فیما سوی ذلك من الطرفین والزمان 
والمکان والشرط والکل والجزء والقوة والفعل والاضافةه يعني أن القضية 
المخصوصة الحملية وهي ما موضوعها جزئي بشترط أن یخالفها نقیضها 
في آمر واحد؛ وهو ال(یجاب والسلب المعبر عنهما بالکیف» ويجب أن ` 
یوافتها فیما سوی ذلك وهو ثمانية آمور: 

الاول: الموضوع. الثاني: المحمول. الثالث: الزمان. 

الرابع: المكان. الخامس: الشرط. السادس: الكل والجزء. 


السابع: القوة والفعل. الثامن: الإضافة. 
ومنهم من اختصر هذه الثمانية؛ فرذها إلى ثلاثة: 
)1( اتحاد الموضوع. (2) اتحاد المحمول. 


(3) اتحاد الزمان. 

ومنهم من ردها إلى اثنين وهما: 

(1) اتحاد الموضوع. (2) اتحاد المحمول. 

ومنهم من ردها إلى واحد وهو: اتحاد النسبة. 

وان كانت مُسورةه أو ما في قوتهاء شرط مع ذلك في نقيضها أن 
یخالفها في كمهاء فإذا كانت إحداهما كلية كانت الأخرى جزئيةء يعني. أن 
القضية إذا كانت مسورة بالسور الكلي أو الجزئي» أو كانت في حكم 


- 136- 


المسوّرةء وهي لن تكون مهملةء فانها في قوة الجزئية موجبة كانت أو 
سالبة» شرط ما تقدم في المخصوصة من وجوب الاختلاف في الكيف 
ووجوب الاتفاق في الثمانية أمور أن يختلفا في السورء فإذا كانت إحداهما 
كلية وجب أن تكون الأخرى جزئية؛ لأنهما إن كانتا كليتين جاز كذبهما 
معاء وذلك حيث يكون المحمول خص في الموضوع؛ وان كانتا جزئيتين 
جاز صدقهما معاًء وذلك في الموضوع الذي تکذب فيه الكليتان. فإذا عرفت 
هذاء فنقيض الكلية الموجبة جزئية سالبة وبال‌کس» ونقيض الكلية السالبة 
جزئية موجبة وبالعكس. 

آما الكلية cdg gall‏ فإذا كان مثالها: كل حادث هو من فعل اللهء كانت 
كلية صادقة؛ ونقيضها الكانب بعض الحادث ليس فعلاً لله وإذا قلت في 
الكلية السالبة لا شيء من الممكن بواجب على مولانا تبارك وتعالي» كان 
ذلك الممكن صلاحاً للعبيدء أو أصلح لهم أولأًء كانت كلية صادقة ونقيضها 
الكانب» بعض الممكن واجب على call‏ وهو ما كان صلاحاً لهم وأصل-8) 
للعبيد. ونقيض الكلية الموجبة» جزئية سالبة وبالعكسء ونقيض الكلية 
السالبة جزئية dro ye‏ وبالعکس» ونقيض المهملة موجبة وسالبة نقيض 
جزئيتهماء ونقيض الضرورية المطلقة ممكنة عامة» ونقيض الدائمة المطلقة 
مطلقة عامةء ونقيض المشروطة العامة ممكنة حينية» ونقيض العرفية 
العامة» مطلقة حينية» ونقيض الوقتية المطلقة ممكنة وقتية؛ ونقيض 
المنتشرة المطلقة ممكنة دائمة. وما تركب من موجهتين؛ فنقيضها منفصلة 
مانسة خلو من نقيضهما بشرط تقييد موضوع الثانية من المركبة الجزئية 
بحكم محمولها من الاولی؛ وبالعكس في جميع هذه الموجهات. يعني أن 


)1( واضح هنا تاثر المؤلف بالمعتزلةء وخاصة نظريتهم فى الصلاح والأصلح. 
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القضية المسورة إن كانت موجهةء اي ذکر فيها اللفظ الذي يدل على 
مادتهاء فإنه يشترط في نقيضها زيادة على ما سبق في شروط المسوّرة؛ أن 
يخالفها هذا النقيض في الجهة؛ لأنهما لو اتحدتا في الجهة لجاز صدقهما معا 
أو كذبهما معا. 

آما ما في قوة الجزئية الموجبة» وهي كقولك: بعض الإنسان حيوان؛ 
فنقيضها نقيض هذه الجزئية الموجبة» وهي قولك: لا شيء من الإنسان 
بحیوان. ومثال المهملة السالبة قولك: الحيوان ليس بإنسان» وترد أيضاً 
بالألف واللام الحقيقية دون الاستغراق» فهذه أيضاً في قوة جزئية سالبقه 
وهي قولك: بعض الحيوان ليس بإنسان؛ فنقيضها نقيض هذه الجزئية 
السالبةء وهي الكلية الموجبةء وهي قولنا: كل حيوان إنسان. وقوله: ونقيض 
الضرورية المطلقة ممكنة عامة» مثاله: كل ممكن فهو مفتقر في وجوده إلى 
الفاعل تبارك وتعالى بالضرورة» فهذه كلية موجبة ضرورية صادقةء 
فنقيضها الكانب قولك: ليس كل ممكن مفتقراً في وجوده إلى الفاعل المختار 
جل وعلا بالإمكان العام» فهذه جزئية سالبة ممكنة عامةء قابلنا كلية الأفراد 
بجزئيتهاء والضرورة بالإمكان العام» وخالفنا كيف الإيجاب بكيف السلب. 

وبيان أقسام هاتين القضيتين للصدق والكذب» إن المحمول اما أن يجوز 
العقل سلبة عن شيء من أفراد الموضوع أو لاء فإن جاز ذلك صدقت 
الجزئية السالبة؛ لأنها إنما حكمت بوجوب ثبوت المحمول عقلاً لكل فرد من 
أفراد الموضوعء وذلك يستلزم استحالة سلبه عن فرد من أفراد الموضوعء 
وان لم يجوز العقل السلب في شيء من الافراد» فقد صدقت الموجبة 
وكذبت السالبة. 

أما تناقض الكلية السالبة مع الجزئية الموجبةء فنقيض الدائمة المطلقةء 
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مطلقة عامة» مثاله قولنا مثلا: كل داخل الجنة بعد البعث منعم علیه» فهذه 
كلية موجبة دائمة صادقة ونقیضها الكاذبء جزئية سالبة مطلقة عامةه وهي 
فولنا: ليس کل داخل الجنة بعد البعث منعماً عليه فیها بالإطلاق العام» وانما 
احتيج إلى الإطلاق المؤذن بالصدق الفعلي في النقیض؛ لان الدرام لا 
يستلزم الضرورة بل قد يصدق مع الإمكان الخاصء فلو قوبل بالامکان 
لجاز صدق القضيتين معاً. 

وبيان أقسام هاتين القضيتن للصدق والکنب أن المحمول إن دام ثبوته 
لجمیم أفراد الموضوع صدقت الموجبة» وكذبت السالبة» ون أم يدم 
لجمیعها؛ فهو سلب إما عن جميعها أو عن بعضها. 

ونقيض المشروطة العامة حينية ممكئة مثال: كل متحيز فهو منتصف 
بالمركة والسكون بالضرورة ما دام متحيزأء فهذه موجبة كلية مشروطة 
عامة صادقة» فنقيضها الکاذب جزئية سالبة حينية ممكنة» مثال: ليس كل 
متحيز متصفا بالحركة والسكون بالإمكان العام حين هو متحيزء فقد اختلفتا 
في الکیف» وقابلنا الكلية بالجزئية» والضرورة بالإمكان العام» وعموم وقت 
الوصف بحين من أحيانه. وبيان اقتسامها للصدق والكذب: أن المحمول إما 
أن يجب ثبوته لجميع أفراد الموضوع طول اتصافها بالوصف الذي عبر به 
علهاء وهو "المتحيز" في مثالنا أو لاء فان كان الأول صدقت المشروطة 
الموجبةء وكذبت الحينية الممكنة؛ وإلا فالعكس. 

ونقيض العرفية العامة مطلقة حينية» مثاله: كل فاقد للساتر جاز أن 
gL de}‏ عريانا ما دام فاقد للساترء فهذه كلية موجبة عرفية عامة صادقة؛ 
ونتیض‌ها الكاذب جزئية سالبة مطلقة حينية» وهي قولنا: ليس كل فاقد 
للساتر يجوز له Mall‏ عرياناً بالإطلاق العام حين هو فاقد للساتر. 
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ونقيض الوقتية المطلقة ممکنة» ووقتية» مثاله: کل ممکن فهو فعل الله 
تعالسي بالضرورة وقت حدوثه» ونقیضها: ليس کل ممکن فعلا لله تعالی 
بالإمكان العام وقت حدوثه. ونقیض المنتشرة المطلقة ممكنة دائمة؛ مثال: 
كل ممكن مدوم بالضرورة وقتا ماه ونقیضها: ليس كل ممکن معدوماً 
بالإمكان العام دائماً. 

وبيان اقتسامها للصدق والكذب إن المحمول إما أن يكون واجب الثبوت 
لكل فرد من آفراد الموضوع وقتاً ما بحيث لا يتصور في الفعل نفيه؛ أو لا 
يتصور في الفعل نفيه دائماه أي في جميع الأوقات عن جميع الأفراد أو 
بعضهاء وفي كليهما Sie)‏ إمكان نفيه دائماً عن بعضهاء فإن كان الأول 
لصدقت المنتشرة المطلقةء وان كانت الثانية صدق نقيضهما الذي هو 
الممكنة الدائمة. وما تركب من موجهتين فنقيضهما منفصلة مانعة خلو من 
نقيضهما. وينبغي أن تعرف أولاً أن كل محمول له نسبتان للموضوع نسبة 
ثبوته له» ونسبة نفيه عنه» فلكل موجهه لم يصرح فيه إلا ببيان جهة إحدى 
النسبثينء فهي بسيطة كقولنا: كل إنسان حيوان بالضرورةه أو لا شيء من 
الإنسان بفرس بالضرورة. 

فالأولى بيّنت أن نسبة ثبوت الحيوان للإنسان ضروريةء ولم تتعرض 
باللفظ لجهة نسبة نفيه عنه؛ وان كان يُؤخذ بدلالة الالتزام أنها نسبة ممتنعة» 
والقضية الثانية بيت أن نسبة نفي الفرس عن الإنسان ضروريةء ولم 
تتعرض بلفظها لنسبة الثبوت؛ وكل موجهة صرح فيها بجهتي النسبتين معأ 
فهسي مركبة؛ سميت بذلك لدلالتها على الجهتين في الثبوت والنفيء كقولنا 

في الفشروطة الخاصة: كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتباً 
لادائماً؛ وتذل هذه القضية على أن جهة نسبة ثبوت محمولها إلى 
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موضوعها جهة المشروطة العامة» وعجزهاء وهو قولنا: "لا دائما" دل على 
صحة نفي محمولها عن موضوعهاء وأن جهة نسبة هذا النفي لطلاق؛ لأن 
مقابل السدوام إطلاق. ويؤخذ منه أن ذلك الوصف الذي أوجب ثبوت 
المحمول للموضوع ليس بلازم له» بل لا بد أن يفارقه» وعند مفارقته لا بد 
أن ينتفي المحمول عن الموضوع على سبيل الإطلاق. 

إذن فكل قضية مركبة فيها قضيتان مختلفتان في الكيف والجهةء 
متفقتان في الكم إلا الممكنة الخاصةء ففيها قضيتان مختلفتان في الكيف 
خاصة متوافقتان في الكم والجهةء ومثلها في ذلك الوجودية اللادائمة» 
فالمركبات على هذا سبع وهي: 

)1( 'الخاصتان" أي المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة: 

)2( "الوقتيتان" أي الوقتية والمنتشرة. 

)3( "لوجودیتان" أي الوجودية اللادائمة والوجودية اللاضرورية. 

(4) الممكنة الخاصة وهيء مركبة؛ لأنها دلت على أن نسبة ثبوت 
محمولها لموضوعها ممكن ونسبة نفيه عنه ممکن» ففيها إذن ممکنتان 
عامتان. 

آما البسائط مما بقي من الموجهات؛ وهي اثنتا عشرةء وكل واحدة منها 
لا تتعرض إلا لبيان جهة نسبتها الموافقة فقط بخلاف المرکبات؛ فإنها 
تتعرض كجهة نسبتها الموافقة ولجهة نسبتها المخالفة» ففي كل موجهة 
مركبةء موجهتان» موجبة وسالبة» إحداهما: موافقة لكيفها المصرح به فيهاء 
والاخری: مُخالفة الكيف المصرح به فيها. 

أما المشروطة الخاصة: فهي مركبة من مشروطة عامة موافقةء 
ومطلقة عامة مخالفة. والعرفية الخاصة مركبة من عرفية عامة موافقة» 
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ومطلقة عامة مخالفة, 

والوقتية مركبة من قضية مطلقة موافقة ومطلقة عامة مخالفة. 

والمنتشرة مركبة من منتشرة مطلقة موافقة» ومطلقة عامة مخالفة. 

والوجودية اللادائمة مرکبة من مطلقتين عامتین» (حداهما موافقة» 
والاخری مخالفة. 

والوجودية اللاضرورية مرکبة من مطلقة عامة موافقة» وممكنة عامة 

والممكنة الخاصة مرکبة من ممکنتین عامتین» احداهما: موافقث 
والاخری: مخالفة. 

ومن لملاحظ أن کل مركبة لا تصدق إلا بصدق الموجهتين اللئین 
تركبت منهما معا؛ لأنها حكمت بهما معآء وتكذب تلك المركبة بكذبهما معا 
أو كذب إحداهماء والمركب يكذب بكذب أجزائه كلهاء أو بعضها ومهما 
كذب أحد جزئي US pall‏ وجب صدق نقيضه» فإذن مهما صدق نقيضا 
جزئيهما أو نقيض أحدهماء فقد کذبت لاستلزام ذلك كذب جزئیها معأً ولهذا 
فنقيضهاء مانعة خلو مركبة من نقيض جزئيهاء لأن معناها الحكم لأنه لابد 
من صدق النقيضين أو أحدهماء وهما لا یکنبان معاء وذلك مستلزم لتكذيب 
الموجهة المركبة لا محالةء كما أن الموجهة المركبة تستلزم تكذيب هذه 
المنفصلة لا محالة؛ لأنها حاكمة بصدق نقيضي جُزئيها معأء وهما 
go gall‏ تان البسيطتان اللتان تركبت منهما. وإذا صدق نقيضيهما معأ فقد 
كذبا cles‏ ومانعة الخلو تكذب عند كذب جزئيها معاً. وتسميتهم لهذه المانعة 
الخلو تقيضاً للمركبة تسامح؛ وإلا فهي في الحقيقة مساوية لنقيضهاء لا عين 
نقيضها؛ لان نقيضها الحقيقي إنما هو حملية تخالفها في الكيف والكم. 
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ومانعة الخلو هذه هي منفصلة موجبة كلية lad‏ ون كانت المركبة 
الحملية التي هي نقیضها موجية كلية مثلهاء والنقیض الحقيقي لا يكون 
موافقا لنقیضه في الكيف والکم. 

ولكي نعرف مانعة الخلو التي هي نقیض الموجهة المرکبة» فاعرف ما 
تركبت منه تلك الموجهة المركبة من الموجهتین البسیطتین» وناخذ 
نقيضيهما على ما عرفناء ونركب من نقیضیهما مانعة الخلوء ونجعلها 
نقیض لتلك الموجهة AS yall‏ 

فالمشروطة الخاصة قد عرفنا آنها قد ترکبت من مشروطة عامة 
موافقة:؛ ومن مطلقة عامة مخالفةء فناخذ نقيضها. وقد عرفنا أن نقیض 
المشروطة العامة ممكنة حينيةء ونقيض المطلقة العامة دائمة مطلقة. 

فتتركب مانعة الخلو من هذين النقیضین. فيكون نقيض المشروطة 
الخاصة مانعة خلو مركبة من ممكنة حينية ودائمة مطلقة» ومن ثم تركبت 
المشروطة الخاصة من مشروطة عامة موافقة؛ ومطلقة عامة مخالفة. 

ومن ثم أيضاء فإن نقائض سائر المركبات يأتي بهذا الشکل» فنقيض 
العرفية الخاصة مانعو خلو مركبة من حينية مطلقة ودائمة مطلقة» ونقیض 
الوقتيةء مانعة خلو مركبة من ممكنة وقتية ودائمة مطلقةء ونقيض المنتشرة؛ 
مانعة خلو مركبة من ممكنة دائمة ودائمة مطلقة» ونقيض الوجودية 
اللادائمة؛ مانمة خلو مركبة من دائمتين مطلقتين» ونقيض الوجودية 
اللاضرورية» مانعة خلو مركبة من دائمة مطلقة وضرورية مطلقة» ونقيض 
الممكنة الخاصاء مانعة خلو AS pa‏ من ضروريتين مطلقاً. 

آما الجزء الثاني من هذه المرکبات لا يكون إلا نفي دوامء أو نفي 
ضرورة؛ فإن كان نفي دوام» فنقيضه الدوام؛ لأن نفي الدوام إطلاق؛ 
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ونفیض المطلقة هي الدائمة» وان كان نفي ضرورة» فنقیضه الضرورة؛ 
GY‏ نفي الضرورة إمكان» آما نقیض الممكنة فهو الضرورية. 

والمرکبة الجزئية تنحل إلى موجهتین بسیطتین مجموعهما أعم منهاء 
بدليل أنه قد یصدق ما تتحلل إليه الجزئية» وتکون تلك الجزئية كاذبة 
لاقتضانها عدم دوام الإنسانية لما تثبت له کقولنا: بعض الحیوان إنسان لا 
دائماء وذلك کذب إذ کل ما ثبّتت له الإنسانيةء فهو انسان دائماً بالضرورة 
وإذا حللت هذه الجزئية إلى بسائطها انحلت إلى قولنا: بعض الحیوان انسان 
بالاطلاق العام» وللی قولنا: بعض الحیوان ليس بانسان بالإطلاق العام. 
وهاتین القضیتین المطلقتین صادفتین» وان كانتا في مادة الضرورة لوجوب 
صدق المطلقة» في جمیع المواد الفعلية. وإذا تبين أن الجزئية قد تنحل إلى 
الاعم» لم يصح - في معرفة نقائض القضايا الجزئية المركبة - الطریق 
السابق في معرفة نقائض القضایا المركبة الكلية. وسر الفرق بين الجزئية 
المركبةء والكلية AS pall‏ أن الموضوع في القضيتين اللتبن تتحل الیهما 
المركبة الكلية لما كان عاماً صار واحدأء وتوارد عليه ثبوت المحمول ونفیه 
كما كان ذلك في اصل القضية المركبةء فتد اتحد معناها مع ما تحللت الیه, 
Lily‏ الموضوع في القضيتين اللتين تنحل الیهما الجزئية AS yall‏ ما لم يكن 
عاماء فلم يلزم اتحاده حتی يتوارد ثبوت المحمول فیهما ونفیه على شيء 
واحد كما كان کذلك في أصل الجزئية المرکبة؛ لان الترکیب فیهما هو الذي 
دل على انحاد الموضوع في حكميهماء فعند الانحلال وزوال التركيب صار 
جزئین مستقلین لارتباط موضوع |حداهما بموضوع الأخری» فأمكن ان 
يُحمل احداهما على خلاف ما يحمل عليه الآخر. 

إذن فلم يلزم في الجزئية المركبة مساواة معناها لمعنى ما انحلت إليه 
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فمانعة الخلو 4S pall‏ من نقیض ما انحلت إليه الجزئية المرکبة» لا تصلح 
وحدها أن تکون نقيضاً لتلك الجزئية؛ بل لا بد من زيادة عند المحققین» ثم 
اختلفت طرقهم» فمنهم من لم يزد شيئا في القضيتين اللتين تتحل إليهما 
الجزئيةء وزاد في ol jal‏ مانعة الخلو التي تناقض الجزتية المركية جزءاً 
ثالثاء فجعلها مركبة من ثلاثة أجزاء: 

الجزء الأول: نقيض جزئيتي المركبة الجزئية. 

الجزء الثاني: نقيض جزئيتي المركبة الجزئية أيضاً على الطريق 
a‏ في المركبة الكلية. وهذان الجزئيان النقيضان كليتان آبدا؛ لأنهما 

الجز ء الثالث: هو مجموع جزئيتي کل من الكليتين الأولبتین» موجهتین 
بمثل جهتيهماء ومکیفتین بكيفهماء إحداهما موجبة؛ والاخری سالبة» وهائین 
الجزئيتين مستغرقتين أفراد كل من الکلیتین» بان أثبت المحمول لبعضها 
ونفیه عن البعض الآخر. 

فتقول مثلاً: بعض العدد زوج دائماً أو؛ بعض العدد زوجاً Laila‏ وبعض 
الباقي ليس زوجا دائما. 

وقد جعل البعض نقيض الجزئية المرکبة» بان حمل المفهوم المردد 

بسن المحمول ونقيضه على + جميع أفراد of gan gall‏ فتقول: بعض العدد 

زوج لا دائماه أو زوج دائماء وليس بزوج دائما. ومنهم من جعل زيادة قيد 
في الجزئية المخالفة في الجزئيتين اللتين تنحل إليهما الجزئية المركبةء فقيّد 
موضوعها بحكم المحمول من الجزئية الموفقة من ثبوت» أو نفي. 

ویژخذ ae‏ الجزئيتين على ما في المخالفة منهما من القيد المنکور» 
فاذا قلت: بعض الحیوان انسان لا دائماء حللتها إلى: بعض الحیوان انسان 
بالإطلاق العا وقولنا: بعض الحيوان الذي هو إنسان ليس إنساناً بالإطلاق 
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العام. 

ونقيض تلك الجزنية AS yall‏ مانعة خلو مركبة من نقیض هذين 
الجزئین على ما في الثاني منهما من التقييدء فیکون نقیضها هکذا Laila‏ إما 
لا شيء من الحیوان بانسان دائماء واما كل حيوان الذي هو إنسان؛ فهو 
إنسان دائماً. 

وأخذ النقيض على هذا الوجه يقتسم الصدق والكذب مع الجزئية 
المركبة ضرورة انحلالها إلى ما يساويها في المعنی لاتحاد الموضوع فيما 
انحلت إليه من القضيتين بسبب ذلك القيد الذي قيد به موضوع الثانيةء 
كقولنا في السالبة: بعض الحيوان ليس بإنسان لا داتمآء انحلت إلى قولنا: 
بعض الحيوان ليس بإنسان بالإطلاق العام» فنقيض تلك الجزئية AS yall‏ 
مانعة الخلو المركبة من نقيض هذين الجزئين على ما في الثاني من التقييدء 
وهي مثال قولنا: إما كل حيوان إنسان دائماء أو: لا شيء من الحيوان الذي 
هو ليس انساناً بإنسان. وهذا النقيض صادق لصدق أحد جزئيه. 

والجزئية المركبة كاذبةء لكذب أحد جزئيهاء وهو الثاني ولو أخنت 
النقيض الغير مقيد بالقيد المذكورء فقلت: إما كل حيوان إنسان دائمأء أو: لا 
شيء من الحيوان بإنسان دائماًء لكان هو والجزئية المركبة كاذبتين معاً. 

Ll‏ العکس» فثلاثة أقسام: 

1- عكس مستوى. 2- عكس نقيض موافق. 

3- عكس نقيض مخالف. 

أما العكس المستوى: فهو تبديل كل واحد من طرفي القضية ذات 
الترتيب الطبيعي بعين الآخر مع بقاء الكيف والصدق على وجه اللزوم. 

عكس النقيض الموافق: تبديل كل واحد من طرفي القضية ذات الترتيب. 
الطبيعي بنقيض a‏ مع بقاء الكيف والصدق على وجه اللزوم. 
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عکس النقیض المخالف: تبدیل الطرف الأول من القضية ذات الترتیب 
الطبيعي بنقیض الثاني» والثاني بعين الأول مع بقاء الصدق دون الکیف 
على وجه اللزوم» مثل: العکس في اللغة مطلق التحویل. 

وفي الاصطلاح يطلق لإزاء معنيين» المصدر والقضية التي وقع 
التحویل إليهاء وهاك تفصیل ما أوجزنا: 

(1) العکس المسستوي: وحقيقته على المصدر تبدیل كل واحد من 
طرفي القضية ذات الترتیب الطبيعي بعين الآخر مع بقاء الکیف» والصدق 
على وجه اللزوم. 

فقولنا: تبديل جنس» وقولنا: كل واحد من طرفي القضية احترازاً من 
تبديل أحدهما bid‏ فلا يسمى عكساً مستويأء ودخل في طرفي القضية طرفا 
الحملية والشرطية المتصلة والمنفصلةء كقولنا: إما أن تكون الشمس طالعةء 
وإما أن يكون النهار مفقوداًء فإذا بدلنا طرفيهاء قلنا: اما أن يكون النهار 
مفقوداء وإما أن تكون الشمس طالعةء لم يسم هذا التبديل عكساًء فان 
الترتيب بين طرفيها ليس طبيعياً أي يقتضيه المعنى بحيثء لو أزيل تغير 
المعنى» بل الترتيب في ذلك موكول لاختيار المتكلم. 

وقولنا بعين الآخرء يخرج عكس النقيض؛ لان التبديل فيهما ليس في 
عين الطرفین» وفولنا مع بقاء الكيف مخرج لتبديل كل واحد من الطرفين 
بعين الآخر مع الاختلاف في الکیف» بأن يكون اصل القضية موجبة 
وعكسها سالبة وبالعكس» وقولنا: والصدق مخرج للتبديل المذكور مع عدم 
بقاء الممدقء كقولنا مثلاً: في عكس. کل إنسان حیوان" > كل حيوان 
إنسان» فالصدق الذي كان في الأصل قد انتفى في العكس إذ هو AS‏ فلا 
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)2( عكس النقيض الموافسق: فحقيقته تبدیل کل واحد من طرفي 
القضية ذات الترتیب الطبيعي بنقیض الآخر مع بقاء الکیف والصدق على 
وجه ال زوم» وقيوده موافقة لقیود العکس المستوی إلا أن التبدیل هنا . 
بالق ی والمراد منه أن يجعل نقسیض المحمول موضوعاء ونقیض 
الموضوع محمولاً في الحملیات؛ ویجعل نقیض التالي مقدماه ونقیض المقدم 
تاليا في الشرطیات المتصلات. ومثاله في للحملیات: كل إنسان حیوان؛ 
فعكس نقیضه الموافق: کل ما ليس حیوانا لیس بانسان» وفي الشرطية إذا 
قلنا: كلما كان هذا إنساناً كان حيواناء فعکس نقیضه: كلما لم يكن هذا حيواناً 
لم يكن إنساناً. 

وقولنا: مع بقاء الكيف والصدق على وجه اللزوم يخرج Lead‏ ما يبقى 
معه الصدق على وجه اللزوم» كما لو قيل مثلاً في عكس قولنا: لا شيء 
من العدد الزوج بمفردء بعكس النقیض الموافق: لا شيء من غير المفرد 
غير عدد زوجء فهذا العكس في الكلية السالبة كنفسهاء « اتفق صدقها في هذه 
القضية لما اتفق فيها من مساواة طرفيها للنقيضء فيلزم من نفي أحدهما 
ثبوت الآخر. 

(3) عكس النقيض المخالف: وحقيقته تبديل الطرف الأول من القضية 
ذات الترئيسب الطبيعي بنقيض الثاني؛ والثاني بعين الأول مع بقاء الصدق 
دون الک یف على وجه اللزومء فقد خالف هذا العكس العكسين السابقين في 
أمرين: 

الاول: إن الكيف فيه مخالف لكيف الاصل. 

الثاني: إن التبديل فيه ليس بعين الطرفين ولا نقيضهما معاء بل بعين. 
أحدهماء ونقيض الآخرء ومثاله في الحمليات. 
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ويطلق العکس Lind‏ بالاشتراك العرفي على نفس القضية المنعكس 
إليهاء وقد تقدم أن العکس مشترك في الاصطلاح بين المصدر وبين القضية 
المنعكس إليهاء والحد السابق بالعكس إنما هو مصدرء وأما حده؛ فهو اسم 
للقضية المنعكس إليها. 

فهو أن يقال: العكس المستوى قضية تركبت بتبديل كل واحد من 
طرفي القضية ذات الترتيب الطبيعي بعين الآخر مع بقاء الكيف والصدق 
على وجه اللزوم. 

وعكس القضايا الموجبات أربع بالعكس المستوي حملية کانت؛ أو 
شرطيةء متصلة جزئية موجبة أو سالبة؛ leap‏ بالموجبات لشرفهاء ولوضوح 
ما ذكر من العكس لهاء وقد عرفت أن القضايا المجردة عن اعتبار الجهة 


فيها ثمانية وهي: 
1- المخصوصة الموجبة. 2- المخصوصة السالبة. 
3- الكلية الموجبة. 4- الكلية السالبة. 
5- الجزئية الموجبة. 6- الجزئية السالبة. 
7- المهملة الموجبة. 8- المهملة السالبة. 


أما عن حکم العكس باعتبار الجهة في الحمليات» فالممكنات العامة 
والخاصة تنعكسان موجبتين إلى ممكنة عامة» وموجبات غيرهما تنعکس 
إلى مطلقة عامة. يعني أن ما قدمه إنما هو حكم العكس باعتبار الكم 
والک یف من غير مراعاة جهة. وأما حكمه باعتبار الجهة وهي Lal‏ تكون 
في الحملیات» فالموجهات» تنقسم إلى قسمين: 

(1) الممكنات: وهما الممكنة العامة؛ الممكنة. الخاصةء وحكمهما أنهما 
ينعكسان إلى ممكنة عامة. 
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)2( الفطیات: وهي ما عدا الممکنتین» وحکمها آنها تنعكس إلى مطلقة. 
هذاه وقد ذهب المتأخرون إلى أن للممکنتین لا تنعكسان أصلاً. 

اما الفعلیات» وهي ما عدا الممکنتین» فالدليل على صحة إنعكاسها إلى 
مطلقة عامة» وهي قولنا: بعض المعدوم ممكن بالإطلاق العام» والدليل على 
ذلك ثلاثة أوجه: 

الأول: الافتراض: وهو أن يفرض ذات الموضوع معيناء فيصدق عليه 
المحمول كليا بالفعل» وكذلك يصدق عليه العنوان» فيتركب من القضيتين» 
قياس من الضرب الأول من الشكل الثالث» فينتج العكس المذكورء فتصدق 
حينئذ قضيتان: 

أحدهما: المعدوم بالإطلاق. الأخرى: ممكن بالإطلاق. 

الثاني: الخلف: وهو أن ينضم نقيض العكس إلى الاصل» فينتج من 
الأول المحسال» وهو سلب الشيء عن نفسه؛ ولا خلل في صورة القیاس» 
فيتعين أن يكون في مادته وإحدى مقدمتيه» وهي الأصل المعكوس» 
ومفروضة الصدقء فانحصر الكذب في المقدمة الأخرى» وهي نقيض 
العكس»ء فوجب أن يكون العكس صادقاً. 

فإذا صدق في مثالنا كل ممکن؛ فهو معدوم» أو بعض الممكن معدوم 
بالإطلاق العام» وجب أن يصدق في عكس كل واحد منهما بعض المعدوم 
الممكن بالإطلاق العام وإلا لصدق نقيضه؛ وهو لا شيء من المعدوم 
ممكن Lalla‏ فتضمه كبرى لأصل القضية كلية كانت أو جزئية فينتج مع 
الكلية: لا شيء من الممكن ممكن دائماء ومع الجزئية: بعض الممكن ليس 
هو ممكناً دائمأه وكلا النتيجتين مستحيلة» ولا خلل إلا من نقيض العکس: 
فالعكس صادق. 
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الثالث: طريق العکس: وهو أن تعکس نقیض العکس المدعی ازوم 
صدقه؛ لصدق الأصلء فیکون عکسه نقيضاً للأصل المفروض صدقه إن 
كان ذلك الاصل جزئیا أو ضداً له إن كان كلياء أو اخص من نقیضه إن 
كان كلياء فلا بد أن يكون لازم نقيض العكس هو عكسه في كلا الوجهین, 
منافيا للأصل المفروض صدقه. 

فما نافى الصادق فهو كانب ضرورة فلازم نقيض العكس کاذب» وإذا 
كنب اللازم كنب الملزوم ضرورة, فنقیض العکس الملزوم إذا کنب» 
صادق وهو المطلوب» ولذا صدق النقیض صذق لازمه أيضاًء فیکون 
العکس لازم الصدق؛ لما ale‏ من وجوب صدق النقیض عند كذب نقيضهء 
ومن نه نقد cia‏ صحة ااعکاس الفعلیات الموجبات كلها إلى مطلقة عامة. 

أما عن الدائستان» وهما الضرورية المطلقة» والدائمة المطلقة 
والعامتان» وهما المشروطة العامة والعرفية العامة فتتعکس إلى أخص من 
المطلقة العامة وهي الحينية. 

وأما السالبة» فان كانت عامة بحسب الازمنة والأفراد انعکست كنفسهاء 
والا لم تتعکس Leal‏ الا المشروطة الخاصةه والعرفية الخاصة الجزئيتين,' 
فإنهما ینعکسان کانفسهما كالكليتين» ومراده بعمومها بحسب الأزمنة أن 
تكون إحدى القضايا الست الدائم حكمهاء إما بحسب الذات وهي الضرورية 
المطلقةء والدائمة المطلقةء وإما بحسب الوصف وهي المشروطةء والعرفية 
والعامتان» والخاصتان. 

ومراده بالعموم في الأفراد أن تكون هذه الست كليات» وانعكساها 
لانفس‌ها يحتمل أن يكون المراد من التشبيه أن عكس هذه الست کلیات؛ 
بحفظ كل ما كان فيها من كلية وجهة وقد لا دوام. 
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ویحتمل أن یکون المراد أنها تنعكسء کنفسها فیما وصفها به هناء وهو 
WUD‏ آشیاء: السلب» والعمومان» وأما ما زاد على ذلك من قيد ضرورةه 
ولا دوام فلا يلزم في العكسء آما الدائمة المطلقة» و العرفية العامة فتتعکسان 
كأنفسهماء فاذا قلت في الدائمة» لا شيء من العالم القدیم» تنعکس إلى دائمة 
مطلقة؛ کالاصل وهو قولنا: لا شيء من القدیم بعالم. ولو لم یصدق هذا 
العکس عند صدق اصله لصدق نقیضه؛ وهو: بعض القدیم عالم بالاطلاق 
العام. 

ولذا آردنا طریق الخلف» فنضم هذا النقيض لصغرى أصل القضيةء 
ينتج من الاول: بعض القدیم ليس بقديم دائمأء وهو محال لما فيه من سلب 
الشيء الأول عن نفسه؛ ولا خلل إلا من نقيض العكس» فالعكس صادق. 
وإذا أردت طريق العكسء فاعكس هذا النقيض إلى: بعض العالم قديم 
بالإطلاق العام وهو نقيض الأصلء فيكون LS‏ فملزومه وهو نقيض 
العكس كذلك» فالعکس صادق. 

وإذا صدق في العرقية العامة: لا شيء من فاقد العقل بمکلف» لزم 
صدق عكسه عرفية عامة مثله وهو قولنا: لا شيء من المكلف بفاقد العتل؛ 
وإلا صدق نقيضه.؛ وهو: بعض المكلف فاقد العقل بالإطلاق حين هو 
مکلف» فإن ضممته إلى الاصل أنتج من الأول سلب الشيء عن نفسه؛ وهو 
بعض المكلف ليس بمكلف حين هو مكلف وهو محال» ولا خلل من نقيض 
العكسء فالعكس صادقء ون عكست نقيض العكس» انعكس إلى: بعض 
فاقد العقل مكلف حين هو فاقد العقل» وهو نقيض الاصل الصادق؛ فيكون 
كاذباء فملزومه وهو نقيض العكس کاذب» فالعكس صادقء وهو المطلوب. 

أما الضرورية المطلقة إذا كانت سالبة كليةء فقد اختلف فيما تنعكس 
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إليه إلى قولين: دائمة» وضرورية. 

والمشروطة العامة إذا كانت سالبة كلية» فقد اختلف فيما تنعكس إليه 
La‏ لی: ۱ 

* إن عکسها مشروطة عامة کنفسها. 

* إن عکسها عرضية عامة. 

ul,‏ الخاصتان وهما: المشروطة الخاصف والعرفية الخاصة إذا كانتا 
سالبتین كليتين فانهما ينعكسان كعامتيهماء وهما المشروطة العامة والعرفية 
العامة» ويجري GY sill‏ السابقان في ذکر الضرورة في عکس المشروطة 
الخاصة كما جریا في ذكرها في عکس المشروطة العامة» ثم يزاد في 
عكس الخاصتين قيد لا دوام المذكور في الأصل؛ لكن يُنوي رجوعه في 
العكس إلى بعض أفراد الموضوع لا إلى جميعها كما كان في الاصل, لأنه 
في الأصل مطلقة عامة موجبة كلية وهي تنعكس إلى مطلقة عامة موجبة 

والدوام بالطبع في البعض عبارة عنهماء فعل هذا لم تنعكس الخاصتان 
كأنفس هما في قيد لا دائماه وهذا مذهب المتأخرين؛ لأنهم بلو على أن يد 
لا Lids‏ راجع إلى كل فرد من الأفراد في الموضوع فهو كلية موجبة 
وعكسها جزئية. 

والخاصتان تتعکسان؛ كأنفسهما وفي قيد لا دائماء راجع في الأصل إلى 
كل أفراد الموضوع من حيث هو کل لا" إلى واحد والنفي عن الکل» من 
حيث هوء كل جزئي. 

وعكس الجزئية الموجبة موجبة مثلها فقد اتحد معنى هذا القيد في 
الأصل والعكس» فقد انعكست الخاصتان إلى أنفسهماء وإلا لم تنعكس Seal‏ 
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ویدخل فيه ثلاثة آقسام: کلیات الست cell gall‏ وجزئياتهاء وجزئیات الست 
الدوائم» أما غير الدوائم فأخصها الكلية الوقتية وهي لا تتعکس أصلاء فما 
بقي وهو الأعم کذلك؛ GY‏ کل ما لا ینعکس إليه الاخص لا ينعكس إليه 
الاعم. 

ودليل عدم انعکاس الوفتية الكلية السالبة Ai)‏ بصدق منل: لا شيء من 
القمر بمنخسف وقت التربيع لا دائمأء وعکسه کانب» وأما سوالب الجزئیات 
الست الدوائم غير الخاصتین فانما تتعکس لجواز أن يكون الموضوع فیها 
اعم من المحمول الاخص, لا LIS‏ ولا جزئیاء لاستحالة وجود الأخص 
بدون الاعم. 

LJ‏ الخاصتان الجزئیتان فأطلق علیهما عدم الانعكاس؛ كغيرها إلا أنهما 
ينعكسان كأنفسهما ولهذا استثناهما في الأصل مما لا ینعکس» والبرهان على 
هذا في العرفية الخاصة؛ لكونها pel‏ إذا صدق مثل: بعض "ج" ليس هو 
"ب" لا دائماء فحكم هذه القضية بقولنا: لا دائماً هو حكم بثبوت المحمول 
للموضوع في وقت ماه وهو معنى المطلقة العامة. 

إذن فان ج الذي هو موضوع القضية له أفراد موجودة» وقد حكمت 
القضية على بعض تلك الأفراد لهذين الحکمین» فيكون هذا البعض من أفراد 
"ب" ومن آفراد 'ج' إذ قد صدقا عليه بالفعل» ولا يجتمع صدقهما عليه في 
وقت واحد بوجه» لحكم القضية بأنه ينسلب عند آب" ما دام متصفاً ب "ج" 
فهو إذن ينسلب عند 'ج' ما دام متصفاً ب “ب". 

فقد صدق: بعض "ب" ليس هو "ج" ما دام لب" ثم سلب "ج" لا يدوم له 
لكونه عنواناً عليه يجب أن يصدق عليه بالفعل, فیصدق: بعض Gh‏ لیس 
هو اج" مادام ب" لا Lath‏ وهذه عرفية خاصة وهي عكس العرفية 
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الخاصة السابقة. 

فقد صح عکس العرفية الخاصة الجزئية السالبة كنفسهاء ولذا انعکست 
العرفية الخاصة إلى هذه القضيةء لزم انعکاس المشروطة الخاصة إليهما؛ 
لوجوب انعکاس الاخص إلى ما انعکس إليه الأعم. 

أما حکم الموجبة في عکس النقیض الموافق والمخالف فهو حكم السالبة 
في العکس المستوي وحکم السالبة فیهما حكم الموجبة فيه؛ ويعني أن 
الموجبة في عكس النقيض الموافق» والمخالف حکمها حکم السالبة في 
العکس المستوي» فتتعکس في عکس النقیض کنفسها إذا كانت عامة بحسب 
الأزمنة والأفرادء وهي أن تكون إحدى الکلیات الست الدوائم» والا لم 
تنعكس اصلا. 

والسالبة في عكس النقيضء حكمها حكم الموجبة في العكس المستوی» 
فتنعكس جزئية بجهة الإطلاق في الفعليات» وبجهة الإمكان العام في 
الممكنتين على رأيء وعلى رأي بجهة الإمكان العام في الجميع. 

أما الدائمتان» والعامتان؛ الموجبات الکلیات» فقد اختلف في عكس 
نقيضها على ثلاثة أقوال: 

الأول: إنها تنعكس بعكس النقیض» كنفسها. 

الثاني: انیا تنعکس بالمخالف لا «Hl galls‏ فتنعكس الدائمتان دائمة 
والعامتان» كأنفسهما. 

الثالث: تنعكس بالمخالف لا بالموافق» فتنعكس الدائمتان دائمة» 
والعامتان تنعكسان عامتين إلا كأنفسهما. 

اما الخاصتان» ققد اختلف أيضاً فيما ينعكسان إليه على ثلائة 
أقو ال 
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* الأول: إنهما تنعکسان في عکس النقیض کأنفسهما. 

* الثانسي: إنهما تتعکسان إلى ما تتعکس إليه عامتهما بعکس النقبض 
المُخالف؛ مع قيد "لا دوام" في البعض. 

* الثالث: إنهما تنعكسان إلى ما تنعكس إليه عامتهما بعكس النقيض 
الموافقء كما تنعكسان بالمخالف» بخلاف عامتهماء فإنهما لا تنعكسان إلا 
بالمخالف فقط ويصح انعكاس الخاصتين بالموافق» بخلاف العامتين. 

oda,‏ العكوس لوازم القضساياء حملية كانت أو شرطية متصلة. 
وللمتصلة لوازم أخرى غير العكس يعني أن الشرطية المتصلة قد شاركث 
الحملية في ثبوت هذه الوازم لهاء وهي العكوسات وانفردت الشرطية بزيادة 
لوازم أخرىء فتستلزم المتصلة الموجبة اللزومية المتعددة التاليء. متصلات 
بعدد أجزاء التالي؛ GY‏ جزء التالي لازم له» والتالي لازم للمقدم. 
فإذا تعدبت المتصلة اللزومية سواء أکانت كلية أو جزئية يقتضي 
E‏ أجزاء ذلك التالي» كقولنا: كل ما كان هذا إنسانا كان حيوانا 
ناطقاء فتستلزم متصاتین کلیتین مثلهما وهما: كل ما كان هذا إنسان كان 
حيوان؛ وقولنا: كل ما كان هذا إنسان كان ناطقاً. 

ویستدل علي ذلك بقياس من الشكل الأول صغراه المتصلة الاصل» 
وكبراه المستلزمة الكل لجزئه. وهكذا لحل ما كان هذا إنسائاء كان حيواناً 
نأطقاًء وکل ما كان bigs‏ ناطقاء كان حيواناء ينتج كل ما كان هذا إنسان 
كان cll yn‏ وهذه إحدى المتصلتين اللازمتين للأصل. 

ولو قلت في الكبرى: كلما كان حيواناً ناطقا» لأنتج المتصلة اللازمة 
الأخرى. وهي قولنا: كلما كان هذا إنساناً كان ناطقأء وأما تعدد مقدمهاء فلا 
يقتضي تعددها إن كانت كلية بجواز أن يكون الكل ملزوما لشيء؛ ولا 
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يكون جزوه ملزوماً له وليس الجزءء وایضاً ملزوماً لکل حذى یکون 
ملزوما للازمة؛ CY‏ ملزوم الملزوم لشيء» ملزوم لذلك الشيء مثال تولنا: 
کل ما كان هذا حيوانا ELL‏ كان إنساناء فهذه متصلة صادقة ولا تصدق 
إذا اسئلزم جزء مقدمها لتاليهاء لکذب قولنا: كلما كان هذا حیواناً كان 
(نسانا» واستلزم بجزء الآخر. 

وأما إن كانت المتصلة جزئيةء فتعدد مقدمها يقتضي تعددها بعدد 
آجزائه» كما يقتضي بعدد تالیها تعددها بعدد أجزاء ذلك التالي بيانه من 
الشکل الثالث» والوسط فيه الكل الذي هو المقدم. 

فإذا صدق قولنا: قد يكون إذا كان أ ب وجد فهد"» لزم أن بصدق 
قولنا: قد يكون إذا كان أ ب فهد. وبرهانه أننا نضم كل واحدة من متصلتين 
قطعيتي الصدق وهما قولنا: كل ما كان | ب وجد فهدء فتجعلهما صغرئين 
للمتصلة الأصلء فينتجان من الشكل الثالث المتصلتين المدعا لزومهما 
للاصل. 

وبهذا بظهر أن المتصلة الكلية المتعددة المقدم یلزم تعددها بعدد el jal‏ 
مقدمها جزئية كما في المتصلة الجزئية؛ لأنها اخص من الجزئية ولازم 
الاعم لازم الاخص والمتصلة لا تتعدد بتعدد اجزاء المقدم مطلقاً وليس 
كذلك؛ والتحقيق ما قدمناهء ولهذا Lind‏ في الاصل عدم اقتضاء تعدد المقدم؛ 
تعدد المتصلة Ley‏ إذا كانت كليةء وقیدنا المتصلة باللزومية احترازاً من 
الاتفاقية الموجبةء فانها تعددت بعدد cl jal‏ مقدمها وأجزاء تاليهاء كقولنا: 
كلما كان الانسان حيواناً ناطقاء كان الحمار ناهقاء GY‏ الاتفاقية إنما معناها 
أنها التي اتفق أن صندق کل جزء آحدهما مع الآخر. والمنفصلة مثل 
الاتفاقية» تعددت بعدد أجزاء کل واحد من طرفیها باعتبار منع الخلوه OY‏ 
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الجزء لازم لکله» فامتناع الخلو عن الشيء والملزوم الذي هو الكل يقتضي 
امتتاع الخلو عن الشيء ولازمه؛ لاستحالة بقاء الملزوم مع نفي لازمه. 

آما تعدد el jaf‏ مانعة الجمم» فلا يقتضي تعددها بحسب الاجزاء؛ ON‏ 
منع الجمع بين الشيء والکل لا يستلزم منع الجمع بين الشيء وجزته؛ لعدم 
استلزام انتفاء کل جزء من أجزائه» فیجوز أن لا یجامع الكل الشيء 
والجزء ویجامعه. 

Lud‏ السوالب» فحکمها على العکس» فتتعدد فیهما السالبة اللزومية بعد 
أجزاء المقدم كقولنا: ليس البتة لذا كان هذا حيواناً ناطقاه لان سلب ملزومية 
الكل لشيءء يستلزم سلب ملزومية كل جزء من أجزائه. 

وبرهانه من الشكل الثالث بجعل المقدمة القائلة باستلزام الكل جزنه 
صغريء والاصل مقدمة كبري» فتقول الكل يستلزم الجزء كليأء والكل لا 
يستلزم الشيء جزئياء ينتج من الشكل الثالث» الجزء لا يستلزم ذلك الشيء 

وتعدد الجمع للسالبة» فیقتضی تعدد أجزاؤها اجتماع لاستلزام جواز 
الشيء مع مجموع جواز اجتماعه مع كل جزء من أجزاء ذلك المجموع؛ 
لان الاجتماع مع الكل يستلزم الاجتماع مع أجزائه ضرورة. 

أما مانعمة الخلو السالبة فتعدد أجزاؤها لا يوجب تعددها؛ GY‏ جواز 
الخلو عن الشيء ومجموعه لا يستلزم جواز الخلو عن ذلك الشيء وجزء 
المجموع» فالمجموع أخص من جزئه والخلو عن الأخص لا يستلزم الخلو 
عن الأعم. 

والحقيقة السالبة معلوم حكمها من مانعتى الجمع والخلو السالبتين. أما 
المتصلة؛ فتستلزم متصلة تمثلها في المقدم والكم؛ وتناقضها في التالي 
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والکیف» فكل متصائین توافقتا في الکم والمقدم تخالفتا في الکیف وتناقضتا 
في التالي فإنهما متلازمتان صدقاً وكذباً. 

بينما يقول ابن سيناء بعدم استلزام الموجبة السالبةء فإذا استلزم المقدم 
التالي لم يستلزم نقيض التالي والا كان مستلزماً للنقیضین» وهو محال. كما 
قدر استلزام الموجبة السالبة بان لو لم يكن كذلك لزم صدق نقيض السالبة 
كبرى موجبة الأصلء فینتج من الثالث لزوم سلب الشيء لثبوته. 

واحتج ابن سينا أيضاً على استلزام السالبة للموجبةء بأنه إذا صدق 
سلب استلزام المقدم للتالي» لزم أن يكون مستلزماً لنقيضه» وإلا لم يكن 
مستلزماً للنقيضين» فجاز أن يجتمعا معاً وهو محال. 

وتستلزم منفصلة مانعة الجمع من عين مقدمها ونقيض تاليهاء ومانعه 
خلو من نقيض مقدمها وعين ثاليهاء وهما مستلزمتان لمتصلتين كذلك» 
ووجه استلزامهما لمانعة الخلو؛ فلآن نقيض المقدم وعين التالي لو ارتفعا؛ 
لوجد الملزوم Lead‏ بدون لازمه؛ ويجوز أن يجتمعا؛ GY‏ حاصله هو وجود 
اللازم بدون الملزوم وهو غير ممتنع. 

أما استزامهما لمتصلتین» معناه أن كل واحدة من مانعتي الخلو 
والجمع؛ تستلزم متصلة كما استلزمتهما. 

أما مانعة الجمعء؛ فتستلزم متصلة مقدمها عين أحد جزئيهاء وتاليها 
نقيض الجزء الآخر. وأما مانعة الخلو فتستلزم متصلة مقدمها نقيض أحد 
جزئيها وتالیها عين الآخر. 

والأول: فلان جزئي مانعة الجمع لما استحال اجتماعهماء لزم أنه مهما 
صدق أحدهما صدق نقيض الآخر. والثاني: فلن جزئي مانعة الخلو لما 
استحال رفعهماء لزم أن كل ما صدق نقيض أحدهماء صدق الآخر. 

وتس تلزم المنفصلة الحقيقية متصلات آربم» تتركب من عين أحد 
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طرفيهاء ونقیض الآخر ومن نقیض أحدهماء وعین SV)‏ « فالمنفصلة 
الحقيقية لما اشتملت على منع الجمم ومنم الخلو استلزمت أربع متصلات. 

* ائنتیسن. لاجل ما فیهما من منع الجمع» وهما اللتان من عين أحد 
جزئیها» ونقیض الآخر. 

* اثنتين» لاجل ما فیهما من الخلوء وهما اللتان من نقیض أحد جزئیها 
وعين الاخر. 

أما din yo‏ کل متصلة ومنفصلة فئستلزم سوالب غيرها مرکبات من 
جزئبتها من غير عکس» أي أن المتصلة الموجبة تستلزم سوالب غيرهاء 
وهي سالبة الحقيقية. وسالبة منم الجمع وسالبة منم الخلو مرکبات من 
جُزئي المتصلة» وکل واحدة من مانعة الجمع ومانعة الخلو تستلزم الأخرى 
مرکبة من نقيضي جزئيهماء آما وجه استلزام مانعة الجمع لمانعة الخلو, 
فلان جزني مانعة الجمم لما استحال اجتماعهما على الصدق» استحال 
اجتماع نقیضهما على الکذب» وجاز اجتماع النقیضین على الصدق, لجواز 
کذب نقيضهما معاء وهما جزءا مانعة الجمع» وذلك معنی مانعة الخلو. 

والمعروف أن الكلية الموجبة المتصلة منی صدقت ومقدمهاً جزئي؛ 
صدقت وهو كلي ومتي صدقت وتالیها كلي صدقت وهو جزئي» والسالبة 
الجزئية على العکس. 

وأما الجزئية الموجبةء فمتی صدقت» واحد طرفیها كلي» صدقت وهو 
جزئي» والسالبة الكلية على العکس. 
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القیاس 

الق یاس قول مولف من تصديقين متی سلما لزم لذاتهما تصدیق آخر» 
يسمى قبل الشروع في الاستدلال وعنده "مطلوبا"» وبعده "نتیجة" حیث إن 
الغفرض من المنطق» هو التوصل إلى المطالب المجهولةء وهي منحصرة 
في التصور والتصدیق. 

وقولنا في حد القیاس» إنه تصدیقین» أي قضيتين وهو جنس» وانما لم 
نقل فاکثر؛ GY‏ الصحيح أن القیاس المرکب من أكثر من مقدمتبن» برجم 
إلى أقيسة قد طويت منها نتانج اي لم تذكرء وهي صغریات لما بقي من 
المقدمات» واستخنی عنها للعلم بها. 

وقولنا: امستی سلما" یدخل فيه القباس الصادق المقدمات؛ كقولنا: كل 
إنسان حیوان؛ وكل حيوان جسم؛ والقياس الكانب للمقدمات» کقولنا: کل 
إنسان فرس؛ وكل فرس صهال؛ GY‏ القياس من حيث هو قياس» إنما يجب 
أن يُؤخذ بحيث يشمل البرهانيء والجدلي» والخطابي» والسوفطائي» 
والشعري. 

وقولنا: لسزم" يخرج التمثيل والاستقراء؛ فإن مقدمتيهما إذا سلمت لا 
يلزم عنها شيء لإمكان تخلف مدلولیهما عنهماء ویتتاول القياس الكامل 
وغير الكامل؛ GY‏ اللزوم أعم من المبين وغيره. وقولنا: "Lag shal‏ معناه 
أن يكون اللزوم لذات تأليف التصديقين؛ أي لا يكون بواسطة مقدمة أجنبيةء 
أي غير لازمة لإحدى المقدمتين لزوماً ضرورياء فيخرج على هذا قياس 
المساواةء كقولنا: أ مساو ب» و ب مساو ج؛ فإنه ينتج أ مساو ج. وهو 
منتج بحسب الصورة. 

وينقسم القيامن إلي: 
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اقتراني: وهو ما لم يُذكر فيه النتيجة أو نقیضها. 

استثنائي: وهو ما ذکرت فيه النتيجة بالفعل أو نقيضها. 

ومثال الاستثنائي» قولنا: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» لكن 
الشمس طالعةء ينتج: النهار موجود. وهذه النتيجة مذكورة بالفعل في 
القياس؛ لأنها عين تالي الشرطية. 

ومثال الاقتراني قولنا: لو لم تكن الشمس طالعة لم يكن النهار موجوداًء 
لكن النهار موجوداء ينتج: الشمس طالعةء فهذه النتيجة نقيضهاء قولنا: لو لم 
تكن الشمس طالعة وهذا بعينه هو مقدم الشرطية. 

والقياس الاستثنائي مركب من مقدمتين» طرف إحدى مقدمتيه أصغر 
المطلوب» وهو موضوعه إن كانت حملية» ومقدمه إن كان شرطية» وتسمى 
هذه المقدمة صغرى. وطرف المقدمة الأخرى أكبر المطلوب» وهي 
محموله إن كانت حملية» وتاليه إن كانت شرطيةء وتسمى هذه المقدمة 
كبرى. وتشترك المقدمتان في ثالث يسمى الوسط. 

وتسمى المقدمتان باعتبار هيئة الوسط مع الأصغر والأكبر شكلاء فان 
كان محمولاً أو LIS‏ في الصغرى وموضوعاًء أو مقدما في الکبری؛ فهو 
الشكل الأولء وعكسه الشكل الرابع. وان كان محمولاً أو تالياً فيهماء فهو 
الشكل الثاني» وعكسه الشكل الثالث» وتسمى المقدمتان ضرباء فالمقدر في 
كل شكل ستة عشر ضریا. 

يعني أن كل قياس اقتراني لا بد فيه من مقدمتين» تشتركان في حد! 
OY‏ نسبة محمول المطلوب إلى موضوعه في القياس الحملي ونسبة تاليه 
إلى مقدمه في القياس الشرطيء لما كانت مجهولة؛ أحتيج إلى أمر ثالث 
يوجب بالك النسبة المجهولة» ويسمى هذا الأمر الحد الاوسط ويسمى 


- 162 - 


أصغرء لأنه في الاغلب أخص من المحمول,» فیکون أقل آفراداء فلنلك سمی 
الاصغر» وتسمی المقدمة المشتملة عليه صغرى؛ لأنها ذات الاصغر» 
وتنفرد المقدمة الثانية بحد وهو محمول المطلوب أو تالیه. ویسمی اکبر؛ 
لأنه في الاغلب أعم؛ فیکون اکثر أفراداً وتسمی المقدمة المشتملة عليه 
کبری؛ لأنها ذات الاک بر وإنما سميت القضية التي جعلت جزء قباس 
مقدمة لتقدمها على المطلوب» وانما سمی ما تنحل إليه المقدمة من موضوع 
ومحمول أو مقدم وثالي» حد؛ لانه طرف للنسبةء فعلم من هذا أن كل قياس 
اقتراني يشتمل على ثلائة حدود: الأصغرء والأكبرء والوسط. 

وتسمی هيئة نسبة الوسط إلى طرفي المطلوب بالوضع والحمل أو 
بکونه مقدما وتالیا شكلاء ویسمی اقتران الصغری بالکبری باعتبار الکیف» 
وهو الإيجاب والسلب» وباعتبار الكم» وهي الكلية والجزئية قرينة وضریا. 

شم الاشکال اربعة؛ لأن الوسط إن كان محمولاً أو تالياً في الصغرى 
وموضوعاً ومقدماً في الكبرى فهو الشكل الأول. 

* وان كان محمولاً أو LIS‏ منهماء فهو الشكل الثاني. 

* وان كان موضوعاً أو مقدماً فيهماء فهو الشكل الثالث. 

* وإن كان محمولاً أو تاليا في الکبری» وموضوعاًء أو مقدماً في 
الصغرى فهو الشكل الرابع. 

ويأتي الأول في المرتبة الأولى؛ لأنه يبين الانتاج؛ GY‏ الكبرى فيه دالة 
على ثبوت حكمها من إيجاب أو سلب» لكل ما يثبت له الأوسط» ومن حمله 
ذلك الأصغر فيثبت حكم الكبرى له؛ ولأنه أيضاً منتج للمطالب الأربعة» 
ولأشرف المطالب الأربعة الذي هو الإيجاب الكلي» ويتلوه الثاني؛ لأنه 
يوافق الأول في الصغرىء وهي أشرف المقدمتین» لاشتمالها على موضوع 
المطلوب؛ أو مقدمه» وهما اشرف من المحمول والتالي. 
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ولان المحمول والتالي إنما هما مذکوران مطلوبان في القضية؛ لاجل 
الموضوع أو المقدم حتی يرتبطا عليه بالایجاب أو السلب واتما تلاه أيضاً؛ 
لأنه ينتج الكلي وهو أشرف من الجزئي؛ وإذا كان الثالث أيضاً ينتج 
الایجاب» وهو أشرف من السلب. فالجواب أن الثالث لا ينتج إلا الجزني 
والكليء» وان كان سلباً أشرف من الجزئي» وإن كان إيجاباً؛ لأنه انفع 
العلوم. وأيضاء فهذا الشكل الثاني قريب من الأول في بیان الإنتاج. 

ويتلوه الثالث لموافقته الأول في الكبرىء ولأنه في بیان الإنتاج أقرب 
من الرابع» ويتلوه الرابع لمخالفته الأول في مقدمتيه معاأ. 

ومن المقدر في أشكال القياس» أن كل شكل له ستة عشر ضربا؛ لان 
الصغرى Lud‏ كلية» وإما جزئية» وكل واحدة منهما إما موجبة أو سالبةه 
فهذه أربعة أضرب مضروبة في مثلهاء فالمجموع ستة عشر ضرباًء منها 
المنتج» وصنها العقيمء ومنها الإيجاب والكلية» ومنها السلب والجزئيةه» 
فاحتیج إلى معرفة ضوابط ذلك في کل شکل. 

آما الشکل الاول» فشرط انتاجه ایجاب صغراه» لیندرج الاصغر تحت 
حكم الاوسط وكلية کبراه» ولا جاز کون ما ثبت له الاکبر غير الأصغر 
فضروبه المنتجة أربعةء كلية موجبة مع مثلها ينتج كلية موجبةء ومع سالبة 
كلية ينتج سالبة كلية» وجزئية موجبة» مع كلية موجبة ينتج جزئية موجبةء 
ومع سالبة كلية ينتج سالبة جزئية. 

ومن ثم بشترط في انتاج القیاس الذي على هيئة الشکل الأول أن تکون 
صغراه موجبة سواء كانت AMS‏ أو جزئية, فبذلك يندرج الأصغر تحت 
الأوسط بحيث يكون من أفراده وذلك مستلزم؛ لاندراجه في الحكم الذي 
ثبت في الكبرى لكل ما صدق عليه الوسط. 
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ویشترط أيضاً أن تکون کبراه كليةء سواء آکانت موجبة أو سالبةء إذ 
بل ك يتعدى حکمها إلى الأصغر؛ لأنها لما حکمت بالاکبر ایجاباً أو سلباً 
على كل ما صدق عليه الأوسط دخل في هذا الحكم الأصغر لأنه من جملة 
ما صدق عليه الوسط على ما دلت عليه الصغرى الموجبةء ولو كانت 
الصغرى سالبة لم يصدق الأوسط على الأصغرء فلا يتعدى حكم الكبرى 
لیه» ولو كانت الكبرى جزئية لجاز کون البعض الذي ثبت له الأكبر غير 
الأصغرء لعدم تعيين ذلك البعض. فلم يلزم أيضاً تعدی حكم الأكبر إلى 
الأصغر. 

فعلى ذلك تكون الضروب المنتجة في القياس من الشكل الأول أربعة؛ 
لان شرط إيجاب الصغرى يثبت لها كليةء وجزئيةء وكلية الكبرى يثبت لها 
موجبة وسالبةء فان ضرب حالتي الصغرى في حالتي الكبرى يخرج أربعة 
أضرب: 

الضرب الأول: من كليتين موجبنین ينتج كلية موجبةء الضرب الثاني: 
من كليتين سالبتين ينتج كلية سالبة. الضرب الثالث؛ من موجبتین؛ الصغرى 
جزئيةء ينتج جزئية موجبة. الضرب الرابع: من جزئية موجبة صغرى؛ 
وسالبة كلية کبری ينتج جزئية سالبة. 

ومن المعروف أن ضابط إيجاب النتيجة في كل شكلء إيجاب المقدمتين 
cles‏ وضابط كلتيهما عموم وضع الأصغر بالفعل» أو القوة» أي في عكس 
الصغرى.وهناك ضابطين أحدهما يعرف به کون النتيجة موجبةء وفي 
ضمنه معرفة كونها سالبةء وذلك بعدم وجود ضابط الإيجاب. الثاني يعرف 
به کون النتيجة كليةء وفي ضمنه معرفة كونها جزتية أيضاً بان لا يوجد 
ضابط كلتيهما. أما ضابط الإيجاب في النتیجةه فهو أن تكون المقدمتان معا 


- 165 - 


موجبتین؛ ومهما كان في إحداهما سلب تبعتها النتيجة في ذلك. 

Ul,‏ ضابط كلية النتيجة؛ فهو أن يكون الأصغر عام الوضع للاوسط, 
Li‏ بالفعل أو بالقوة؛ وفي معنى عموم الوضع أن يكون عام المقدمية» حيث 
يكون القياس شرطياء وعموم وضعه بالفعل يكون في الشكل الأول والثاني, 
حيث تكون الصغرى فيهما كلية. وعموم وضعه بالقوة يكون في بعض 
ضروب الشكل الرابع» حيث تكون صغراه كلية سالبة؛ YAY‏ تتعكس 

آما الشكل الثالثء فلا يوجد فيه عموم الوضع لا بالفعل ولا بالقوة؛ لأنه 
لا ينتج إلا حيث تكون صغراه موجبة» والأصغر فيها محمول» وإنما يصير 
موضوعاً في العكس» وعكس الموجبة جزئية أبدأء ومن ثم ينتج الثالث إلا 

وأما الشكل الثاني» فشرط انتاجه اختلاف مقدمتيه وكلية كبراه؛ CY‏ 
وجه انتاجه أن الأصغر والأكبر تباينا في لازم واحد» فيلزم تباين أحدهما 
للآخرء ولا يحصل هذا إلا بمجموع الشرطينء إذ لو لم يختلفا في الكيف لما 
يلزم تباين الاصغر والأكبرء ولا توافقهما لجواز اشتراك المتوافقين 
والمتباينين في لازم إيجابي أو سلبي. 

ولو لم تكن الكبرى كليةء لما لزم التباين في اللزوم» أي أنه يشترط 
لإنتاج الشكل الثاني بحسب: لا شيء من الإنسان بفرس؛ وبعض الصاهل 
فرس والحق هنا هو الإيجاب وهو: كل حيوان إنسان» ولو قلت بدل 
الکبری: وبعض الصاهل فرسء لكان الحق السلب وهو: لا شيء من 
الإنسان بصاهل. 


وكذلك يصدق قولنا: كل إنسان ناطق» وليس: بعض الحيوان والفرس 
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بناطق. والحق أيضا في الأول ال(یجاب وفي الثاني السلب» فضروبه 
المنتجة أربعة: 

* الصغری كلية موجبة مع كلية سالبةء وهي تنتج سالبة كلية. 

* والصغرى الجزئية مع سالبة الكليةء ونتتج جزئية سالبة. 

* وجزئية سالبة مع موجبة كلية» وتنئج جزئية سالبة. 

* والصغرى كلية سالبة مع كلية موجبة» وتنتج سالبة كلية. 

فالضروب المنتجة باعتبار الشرطين أربعة: ما بطريق الحذف» فلان 
الشرط الأول أسقط ثمانية أضرب: الموجبتین مع الموجبتین» والسالبتین مع 
السالبتين» والسالبة الجزئية مع الموجبتین؛ وإما بطريق التحصیل؛ فلان 
الكبرى كلية إما أن تكون موجبة أو سالبةء والصغرى لا بد أن تكون 
مخالفة لهاء فالكبرى الموجبة لا تنتج إلا مع الصغرى الموجبة كلية أو 
جزئية» فالمجموع أربعة: 

الأول: من كليتين والكبرى سالبةء ينتج سالبة كلية. 

الثاني: من كليتين والصغرى سالبة؛ ينتج سالبة كلية. 

الثالسث: من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية کبری» ينتج سالبة 


الرابع: من سالبة جزئية صغرىء ومن موجبة كلية كبرى ینتج سالبة 


ووجه وضع هذه الضروب على هذا الترتيب أن الضربين الأولين 
أشرف من الأخيرين مقدمات ونتيجةء فالكلية مطلقاً أشرف من الجزئية, 
وإنما يبقى الإشكال في تقديم الأول على الثاني والثالث على الرابع» مع 
اتحاد المقدمات والنتيجة في القسمين. ولتقديم كمية المقدمات وكيفيتها 
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شرطان: 

* الشرط الأول: اختلاف كيف مقدمتیه» أي کون آحدیهما موجبة 
والأخرى سالبة» حیث انه إذا كانتا موجبتین» فلجواز اشتراك المتوافقتین, 
أي المتساویتین والمتباینتین في لازم واحد ايجابي Lag]‏ معا أو سلبي معا 
وأما لذا كانتا سالبتین» فلجواز اشتراك المتوافقتین والمتباینتین ایضاً في 
لازم واحد سلبي. 

الشرط الثاني لانتاج هذا الشکل: كلية کبراه؛ لأنها لو كانت جزئية؛ 
لكان المباين للأصغر بعض آفراد الأكبرء وذلك غير مستلزم لمباينة حقيقة 
الاک بر للأصغرء ولذلك تصدق صورة القياس مع إيجاب النتيجة تارة . 
وسلبها تارة آخری. 

آما الشکل الثالث» فشرط انتاجه ایجاب صغراه» وكلية أحديهماء والا 
جاز عدم الثقاء الأكبر والأصغر ولا ينتج الا جزئية لجواز کون الاوسط 
أخص من الاصغر ومساویا للأكبر أو مندرجاً معه تحت الأصغرء فیلزم 
فيهما أن يكون الأصغر أعم من الأكبر. 

كما أنه يمكن القول: لجواز کون الأصغر اعم من الاکبر» وحاصل 
الشكل الثالث» هو وضع موضوع لشيئين متغایرین» ليوضع أحدهما للآخر» 

. وشرط انتاجه بحسب الكيف هو إيجاب صغراهء وبحسب الكم» كلية إحدى 
المقدمتین؛ لانه لا يلزم التقاء الأصغر والأكبر إلا بمجموع الشرطین؛ ولو 
انتفيا أو أحدهماء لجاز أن لا يلتقيا: 

الأول؛ فلأن الصغرى لو كانت سالبة» فالكبرى إما موجبة أو سالبة 
وعلى التقديرين يتحقق الاختلاف الموجب للعقم» أما إذا كانت الكبرى 
موجبة؛ فالحق الإيجاب» ولو جُعلت بدل الكبرى لكان الحق السلب» وأما إذا 
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كانت الک بری سالبة» فکما بدلنا الكبرى وألحق في الأول الایجاب» وفي 
الثاني السلب. وأما كلية إحدى المقدمتین؛ فلانهما لو كانتا جزئیئین» جاز أن 
يكون السبعض من الاوسط المحکوم عليه بالأصغر غير البعض المحکوم 
عليه بالاکبر» فلا يلزم لاجل ذلك التقاء الاکبر مع الأصغرء والاختلاف في 
المواد يحقق نلك. 

أما إذا كانتا موجبتین کقولنا: بعض الحیوان انسان» وبعض الحیوان 
ناطقء والحق في الأول الإيجاب» وفي الثاني الستلب حکما بدلا الکبری 
بقولنا: وبعض الحیوان ليس بناطق. والحق في الأول الایجاب» وفي الثاني 
السلبء ولا ينتج هذا الشکل إلا جزئية موجبة» أو سالبة وإنما لم ينتج كلية 
موجبة لجواز كون الأوسط في الموجبتين أخص من الأصغر ومساويا 
للأكبرء والمساوي للأخص اخص. فيلزم أن يكون الأكبر أخص من 
الأصغرء وذلك يستلزم أن لا يصدق على جميع أفراده» لاستحالة ثبوت 
الأخص لجميع أفراد الاعم» كقولنا: كل إنسان حیوان» وكل إنسان ناطق. 
فلاشك أن الأوسط الذي هو الإنسان أخص من الأصغر الذي هو حيوان 
ومساويا للأكبر الذي هو ناطق, فيلزم أن يكون ناطق أخص من الأصغرء 
فلا يثبت لجميع أفراده وإنما لم ينتج كلية سالبة في الكليتين اللتين كبراهما 
سالبة» لجواز أن يكون الاوسط مشاركا للأكبر في الاندراج تحت الأصغر» 
فيكون الأكبر Lead‏ أخص من الأصغرء فلا يتبقى إلا عن بعض أفراده 
لاستحالة انتقاء الأخص على جميع أفراد الاعم» مثال: كل إنسان حبوان؛ 
ولاشيء من الإنسان بفرس. فلاشك أن الوسط الذي هو إنسان أخص من 
الأصغر الذى هو حیوان» وهو مشارك للأكبر الذي هو حرس في الاندراج 
تحت الحيوان الذي هو الأصغرء فلا ينتفي إلا عن بعض أفراده. 
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إذن يمكن القول إن ضروب هذا الشکل ستة: 

1- الصغرى كلية موجبة مع جزئية موجبة > وينتج جزئية موجبة. 
2- الصغرى كلية موجبة مع سالبة كلية © ينتج جزئية سالبة. 

3- الصغرى جزئية موجبة مع كلية موجبة ينتج جزئية موجبة. 

4- والصغرى مع كلية سالبة > ينتج جزئية سالبة. 

5- الصغرى كلية موجبة مع كلية موجبة > ينتج جزئية موجبة. 
6- الصغرى كلية موجبة مع جزئية سالبة -> ينتج جزئية سالبة. 
ويعني أن المنتج بمقتضى الشرطين السابقين ستة أضرب. أما بطريق 
التحصيل؛ فالصغرى لابد أن تكون موجبةء فهي ما كلية أو جزئيةء فالكلية 


نتج مع المحصورات الاربم» والجزئية لا تنتج إلا مع الكليتين الموجبة 
والسالبة» فالمجموع ستة: 


الأول: من موجبتين كليتين -> ينتج سالبة جزئية. 

الثاني: من كليتين والكبرى سالبة > ينتج سالبة جزئية. 

الثالث: من موجبتين والكبرى كلية > ينتج موجبة جزئية. 

الرابع: من موجبتين والكبرى جزئية © ينتج موجبة جزئية. 

الخامس: من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى > ينتج سالبة 


السادس: من موجبة كلية وسالبة جزئية © ينتج سالبة جزئية. 
أما الشكل الرابع فيشترط لإنتاجه أن لا يجتمع في مقدمتيهء أو أحديهما 


خستان من جنس واحده أو من جنسين إلا إذا كانت الصغرى جزتية 
موجبةء فلا ينتج إلا مع السالبة الكلية. فالشكل الرابع يشترط لإنتاجه إن لم 
٠‏ تكن صغراه موجبة جزئية أن لا تجتمع فيه خستان بحسب الكم أو بحسب 
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الکیف» أو بهما معاء ولو في مقدمة واحدة. فشرط إنتاجه أن تکون الکبری 

آما القسم الأول: فلأنه لو اجتمعت فيه خستان فإما في مقدمتین أو في 
مقدمة واحدة» فإن كان في مقدمتين لم يكن ذلك إلا إذا كانتا سالبتين؛ فلان 
أخص القرائن منهما المركب من سالبتين كليتين» والاختلاف الدال على 
العقم موجود فيه.. 

أما إذا كانت الصغرى سالبة والكبرى جزئية موجبة؛ فلأن أخص 
القرائن منها هو المركب من السالبة الكليةء والموجبة الجزئية» والاختلاف 

وان اجتماع الخستين في مقدمة واحدة» كانت سالبة جزئية مع الموجبة 
الكلية» والسالبة الجزئية إما صغرى أو كبرى؛ وأيا ما كان يلزم الاختلاف. 
فهذه القرائن الأربع أخص ما اجتمع فيه الخستان من القسم الأول» وإذا لم 
ينتج الأخص لم ينتج الأعم. 

القسم الثاني: وهو ما إذا كانت الصغرى جزئية موجبة فلو لم تكن 
الكبرى معها كلية سالبةء لكانت إما سالبة جزئية أو موجبة بقسميها وكلاهما 
لا ينتج. 

آما السالبة الجزئية» فهي عقيمة مع الموجبة الكلية التي هي أخص من 
الموجبة الجزئية. Lid‏ الموجبة فلان أخص القرائن منها ومن الموجبة 
الجزئية هو أن المركب من الموجبة الجزئيةء صغرىء والموجبة الكلية؛ 
كبرى والاختلاف الموجب للعقم حاصل فيه. 

وضروب الشكل الرابع المنتجة خمسة: 

- كلية موجبة مع مثلهاء اي مع AMS‏ موجبة تنتج موجبة جزئية. 
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- كلية موجبة مع جزئية موجبة > تنتج موجبة جزئية. 

- سالبة كلية مع كلية موجبة > نتنج سالبة كلية. 

- وكلية موجبة مع كلية سالبة > ينتج جزئية سالبة. 

- موجبة جزئية مع سالبة كلية > ينتج جزئية سالبة. 

يعني أن المنستج بمقتضى الشرط السابق من الشكل الرابع» خمسة 
أضرب؛ GY‏ اجتماع الخستين في القسم الأول يسقط ثمانية أضرب», 
السالبتان مع السالبتين باربعة» والسالبة الجزئية صغرى مع الموجبة كلية 
وجزئيةء والسالبة الجزئية كبرى مع الموجبة الكلية صغری والسالبة الكلية 
صغرى مع الموجبة الجزئية كبرىء فهذه ثمانية» واشترط کون الکبری 
سالبة كلية مع الجزئية الموجبة الصغرى يسقط ثلاثة» الموجبة الجزئية 
صغرى مع المحصورات الثلاث غير السالبة الكليةء فهذه ثلاثة أضرب إلى 
الثمانية قبلها يجتمع إحدى عشرة كلها عقيمةء تبقى خمسة منتجة. 

أما بطريق التحصيل فالصغرىء إما موجبة كلية وهي لا تنتج إلا مع 
اثلاث. ماعدا السالبة الجزئية. وإما موجبة جزئية وهي لا تنتج إلا مع 
السالبة الكلية. أما السالبة الكلية وهي لا تنئج إلا مع الموجبة الكلية ولا 
تصلح أن تكون الصغرى سالبة جزئية لاجتماع خستين فيها فالمجموع 
المنتج خمسة أضرب: 

الأول: من كليتين موجبتين > ينتج موجبة جزئية. 

الثاني: من موجبة كلية صغری» وموجبة جزئية کبری > ينتج موجبة 

الثالث: من کلیتین والصغری سالبة كلية > ينتج سالبة كلية. 

الرابع: من كليتين والکبری سالبة > ينتج سالبة جزئیة. 
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الخامس: من موجبة جزئية صغری» وسالبة كلية کبری > ينتج سالبة 

هذا فيما يخص آضرب قياس النوع الاول» وهو القياس الاقتراني 
وضروبه المختلفة. 

وأما القیاس الاستثنائي» فلابد أن تکون المقدمة الاولی فيه شرطیت 
وهي الکبری فان كانت متصلة» فشرط انتاجه أن تکون موجبة كلية 
لزومية» وآن تکون الاستثنائية. وهي الصغری حکمت بثبوت المقدم أو بنفي 
التالي. 

فالقياس الاستثنائي» هو عبارة عن قياس مركب من مقدمتين؛ إحديهما 
شرطيةء والأخرى وضع لأحد جزئيهاء أو رفعه ليلزم منه وضع الجزء 
الآخر أو رفعه»ء وليس يجب أن يكون الطرف الموضوع أو المرفوع 
شرطية» ولو كانت AS yo‏ من شرطية وحملية؛ لكان الجزء الموضوع 
شرطية؛ إن كانت الشرطية مقدمتهاء والجزء المرفوع شرطية إن کانت 

فالشرطية المستعملة فيه أن كانت متصلةء اشترط فيها أن تكون موجبة 
كلية لزومية؛ فلو كانت المتصلة الكلية سالبة لم ينتج بالفعل في القياس 
الاستتثنائي شيئاء أي لا يلزم من وضع المقدم ولا من رفع التالي أو وضعه 
شيء بالفعلء لكن بالقوة يلزم من وضع المقدم رفع التالي أي وضع نقيض 
لاستلزام المتصلة السالبة» متصلة موجبة تناقضها في التالي. 

ويلزم أيضا بالقوة من وضع التالي رفع المقدم» لاقتضاء العكس 
بالمستوى wld‏ وإن كانت المتصلة الموجبة جزئية لم تنتج؛ لأنه يحتمل أن 
يكون زمن صدق الشرطية غير زمان صدق الاستثنائية» فلا تجتمع 


-173- 


المقدمستان حقا على الصدقء فلا یحصل ال(نتاج» ولو كان وقت الاتصال 
والانفصال هو بعينه وقت استثتاء آحد جزئي الشرطية؛ أو نقیضه أو كانت 
الاستثنائية عامة حتی تشمل وقت الاتصال والانفصال أنتج القباس» إن لم 
تكن الشرطية كلية. وان كانت المتصلة الموجبة الكلية اتفاقية لم تنتج؛ OM‏ 
العلسم بصدق الاتفاقية موقوف على العلم بصدق جزئيهاء فلو استفدنا العلم 
بصدق أحد جزئبها من صدقهاء لزم الدورء هذا أن وضعت في الاستثنائية 
آحد جزئیها. 

اما اذا رفعته» كانت الاستثنائية كاذبة؛ GY‏ الاتفاقية طرفاها صادقین» 
فلا يصح رفع واحد منهماء هذا ما یتعلق بشروط المقدمة المتصلة. وأما 
المقدمة الاستثنائية» فیشترط فیها أن تثبت المقدم أو تتفي التالي. وبالجملة 
رفع ثالي الاتفاقية كنب ووضع مقدمنا لا فائدة له؛ GY‏ نتیجته معلومة من 
نفس الاتفاقيةء فان آثبت المقدم» كانت النتيجة بثبوت التالي؛ GY‏ المقدم 
ملزوم للتالي وبثبوت الملزوم ویستلزم ثبوت لازمه» ون نفیت التالي» كانت 
النتيجة نفي المقدم؛ GY‏ نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم» مثال: كلما كان 
هذا انسان كان حيواناء فان قلت في الاستثنائية لكنه انسان أنتجء فهو 
حيوان. 

وإذا قلت في الاستثنائية» لكنه ليس بحيوان انتج» فليس بإنسان؛ ولا 
ينتج نفي المقدم ولا اثبات التالي شيئا لجواز أن يكون التالي أعم من المقدم؛ 
كما في هذا المثال وإذا كان أعم لم يلزم من نفي المقدم نفي التالي؛ لأنه لا 
يلزم من نفي الأخص نفي الأعمء فلا يلزم من نفي الأخص نفي الاعم» فلا 
يلزم من نفي كون هذا إنسانا كونه حيواناء وكذلك لم يلزم من ثبوت التالي 
ثبوت المقدم؛ AY‏ لا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص» فلا يلزم من کون 
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هذا حیوانا کونه انسانا. 

ومن ثم فالمقدمة الاولی وهي الشرطية في القباس الاستثنائي هي 
الک بری. والمقدمة الثانية وهي الاستنتائية هي الصغری» وان كانت 
الشرطية منفصلة حقيقيةء فلا بد أن تکون موجبة كلية عنادية» وأن نگون 
مركبة من شيء مساو لنقیضه. أما إذا كانت مركية من الشيء وعين 
نقيضه لم يفد الإنتاج؛ لأن النتيجة تصير عين الاستثنائية وتلزم فيه 
المصادرة عن المطلوب والنتائج في هذا القياس أربعة: 

اثنان في وضع الاستثنائية لأحد الطرفين. 
اثنان في رفعها لأحدهما. 

ون كانت الشرطية مانعة جمم» أنتجت الأولين» وان كانت مانعة خلو 
انتجت الأخيرين. فالمقدمة الشرطية في القياس الاستثنائي» إن كانت 
منفصلة؛ اشترك فيها شرطان: 

أن تكون موجبة. أن تكون كلية. 

AMY بعضهم شرط ثالثاء وهو أن تكون عنادية احترازا من‎ al jy 
لعدم لزوم العناد فيهاء فلا يازم مع وضع شيء منها أو رفعه شيء في‎ 
الطرف الآخر.‎ 

وبعضهم من صرح باته لا يشترط في المنفصلة أن تكون عنادية؛ وان 
الاتفاقية فيها eit‏ بخلاف الاتفاقية في المتصلة. 

لكن إذا اتفق عدم صدق جزئيها معا وصدق أحدهما لزم كنب الآخر 
وكذلك لو اتفق عدم كذب جزئيها معاء وكذب أحدهماء لزم صدق الجزء 
الآخر. 

وحاصل الفرق بين المنقصلة الاتفاقية لزوم الدورء وعدم الفائدة في 
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استعمال الاتفاقية في القیاس الاستثنائي» ولا بلزم ذلك في المنفصلة 
الائفاقية» وإذا عرفت هذا فالمنفصلة على ثلاثة أقسام حقيقية» ومانعة جمع؛ 
ومائغة خلق؛ 

(1) الحقیقیة: يشترط فيها مع ما تقدم أن تكون مركبة من الشيء 
والمساوي لنقيضه؛ كقولنا: إما أن يكون الموجود قديماًء وإما أن يكون 
حادشأء وتنتج أربعة نتائج» اثنتين باعتبار ما فيهما من منع جمع» واستثناء 
عين أي جزء كانء ينتج نقيض الآخر. 

هذا إذا تركبت الحقيقية من الجزئين؛ كالمثال السابق» إما إن ترکبت 
من أكثر من جزئين كقولنا: ما أن يكون العدد زائداً واما أن يكون ناقصاً 
ولما أن يكون مساوياء فإن استثناء عين أحد الاجزاء» ينتج نقيض سائرهاء 
أي في نفس سائر الأجزاء واستثناء نقيض أحد الاجزاء» ينتج منفصلة 
تتركب من سائر الأجزاء. 

وتتركب الحقيقةء من أكثر من جزئينء إنما هو على سبيل التسامح» 
وإلا فقد تقدم البرهان على أنها لا تتركب إلا من جزئین» وما يوهم أن 
التركيب من أكثر من جزئين راجع إلى تركيبهما من حملية ومنفصلةء أو 
من قضية, والمساوي لنقيضهاء وذلك المساوي منفصلة وهذه النتيجة 
المنفصلة حقيقية؛ لانه لما انتفى أحد الاجزاء لزم أن لا يجتمع باقي الاجزاء 
على صدق ولا كذب» فلو تركبت الحقيقية من الشيء وعين نقيضه؛ كقولنا: 
إما أن يكون الموجود قدیماء وإما أن يكون حادثاء لم يزد الوضع والرفع 
شسيئاً فان عين الاستثناثبة هي عين النتيجة فالاستدلال بها على النتيجة 
اسندلال على الشيء بنفسه لان الاستثنائية أن نثبت صدقها لم يحتج إلى 
قياس ولا غيره إذ هي عين النتيجة» فالاستدلال عليها من باب تحصيل 
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الحاصل. 

وان لم يثبت صدقهاء فقد استدل على الشيء بنفسه وهي مصادرة. 

(2) مانعة جمسع: کقولنا: إما أن يكون الجرم أبيض» ولما أن یکون 
أسودء فاستثناء عين أي جزء كانء ينتج نقیض الآخرء لامتناع اجتماعهما 
على الصدقء ولا ينتج استثناء نقيض شيء منهما لجواز اجتماعهما على 
الكذب. 

ولمائعة الجمع النتيجتان الأوليتان من نتائج الحقيقية السابق ذكرها. 

)3( مانعة خلو: كقولنا: Ly‏ أن يكون الجرم غير أبيضء وإما أن يكون 
غير أسودء فاستثناء نقيض أي جزء كان» ينتج عين الآخرء لامنتاع 
اجتماعهما على الکنب» ولا ينتج استثناء عين شيء منهما لجواز اجتماعهما 
على الصدقء فلمانعة الخلو إذن النتيجتان الأخيرتان من نتائج الحقيقية. 
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ثانیا: مضمون ومفهوم النص 

بعد مقدمة طويلة استهل بها المؤلف شرح آرجوزته کعادة مولفي 
عمنره اشتملت على الحمد للهء والصلاة والتسلیم على خير خلق الله كلهم 
لجممین میدنا محمد قا Lay‏ حدیثه عن المنطق بقضية كلية موجبة SU‏ 
قالمنطق الجنان نسبته کالنحو للسان". ثم يبين علة ذلك ذلك في بيت شعرى 
بقوله: 

فيعصم الأفكار عن عى الخطا .'. وعن دقيق الفهم يكشف الفطام. 

ففي ذلك شرح وتبيين وإشارة لتعريف المنطق 'بأنه آلة تعصم CAM‏ 
من الوقوع في الخطأء فهو على 'حد تفسيره- لا يعصم الفكر ولكن يقيه 
المراعاةء إذ قد يخطئ المنطقي لذهوله عن المراعاة» كما أن النحوي قد 
cal‏ لذهوله أيضاً.. كما يورد تعريفاً آخر للمنطق: بأنه "علم pled‏ به كيفية 
الانتقال من أمور حاصلة في الذهن. لأمور مُستحصلة فیه". 

ثم بوضح الهدف من تسمية هذا المزلف 'بالسئلم المرونق" وذلك 
لسهولته وتدرجه فهو بالنسبة إلى غيره من مصنفات المنطق الصعبة 
المطولةء بمثابة السلم الذي يرقى به من أرض إلى سماء كأنه يعين على 
فهمها والدخول في علمهاء فهذا الكتاب سلم لغيره من كتب المنطق. 

ثم يفرد المؤلف فَصئلاً في جواز الاشتغال بعلم المنطق» وقد اختلف فيه 
على ثلائة آقوال: حيث منعه النواوي وابن الصلاح» واستحسنه الغزالي 
ومن تبعه قائلً: من لا یعرفه لا يوثق بعلمه". ثم يرجح جواز الاشتغال به 
قائلاً: والمختار الصحیح جوازه لزگی القريحة؛ صحیح الدین» سلیم الطبع» 
ممارس للکتاب والسنة لثلا يؤول به إلى بعض الطرق الواهميةء فیفسد 
المقدمات والاقيسة النظرية فیزل قدمه في بعض الدرکات التنقلية» ding‏ 
ضلّت المعتزلة والقدريةء وغیرهم من الطوائف البدعيةء فخاضوا في ذلك 
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حتی بداوا وغيّروا في السنة الشرعية» والملة المحمدية فباعوا بضلالة 
die‏ وجهالة غبية". 

ثم ينتقل بنا لجزئية أخرى متحدثاً عن "أنواع العلم الحادث» ووصفه 
للعلم بالحادث يدل على إخراج العلم القدیم.. ویقسمه إلى قسمين: "إدراك 
مفرد» وإدراك نسبة". والاول: يُسَمّى تصنورا: وهو خصول صورة og‏ 
في الذهن كإدراكنا معنی العالم أو الحدوث" والثاني: : نمی تصدیقا" وفيه 
خلاف: 

فمذهب الإمام (أبو المعالى الجوينى) أن التصديق إدراك الماهيّة مع 
الحكم عليها بالنفي والاثبات» ومذهب الحكماء أنه مجرد النسبة خاصةء 
والتصورات الثلاثة عندهم شروط» وهذا معنى قولهم: "التصديق بسيط على 
مذهب الحکماء» ومركب على مذهب الإمام. 

والعلم جازم وغير جازم» فالأول: إن لم يقبل:التغييرء فعلم» كالحكم بان 
الجبل حجر والإنسان متحرك» وان قبل؛ فاعتقادا ما صحيح إن طابق» 
كتوحيد المقلدين من المسلمين» ولا فاسد إن لم يطابق كاعتقاد المعتزلة نفى 
الدويةء والفلاسفة قدم العالم» وغير الجازم: ما قارنه احتمال اما ظن أن 
ترجح على مقابلة أو وهم وهو مقابلة» أو شك إن تساويا فى النسبة.. قال 
ِمَامُ الحرمين: "لا يعرف العلم بالحقيقة لتعذره بل بالقسمة". 

plally‏ الحادث قستمان» ضروري: وهو ما يدرك بداهة بلا تَأمّل؛ كالعلم 
بان الواحد نصف الاثنين» والنار محرقة. والنظري: ما يُحصل بالنظر 
والاستدلال؛ کالعلم بان الواحد عشر عشر المائة.. ثم ینبه المزلف إلى أن 
العلوم ثلاثة مذاهب» ثالثها: أن بعضها ضروري وبعضها كمنبي, 

ثم یشق بنا المؤلف الطریق في نمق تَسلْسلي إلى موضوع هام وحيوي 
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الا وهو "نواع الدلالة الوصفیة" وتلك الدلالة ليست بمنآى عن الدلالة 
اللفظية وان كان النحاة وأهل اللغة أكثر اهتماماً بهاء وین كان المقام لا 
يتسع للخوض فیها ولكن لزم التنويه؛ GY‏ دلالة اللفظ على ما وافقه من 
السسّياق يوحي بدلالة المطابقة من عدمها. ويري المؤلف ثلاثة أنواع للدلالة 
الوضعية؛ وهي التي للوضع فيها مذخل؛ GY‏ اللفظ Ul‏ أن يكون على جميع 
المعنى الموضوع لهء فدلالة المطابقة لمطابقة الذال على المدلول» أو على 
جزء معناهه ودلالة التضمن» سمیّت بذلك لتضمن المعنی لجزء المدلول 
وعلی لازم معناه الذهني لزم مع ذلك في الخارج ام لاء فدلالة الالتزام لا 
تستلزم المعنی المدلول» فالاول» کدلالة الائسان على الحیوان الناطق إذ هو 
موضوع لذلك المعنی» والثانية» کدلالة الانسان على الحبوان؛ والثالثة: 
كدلالة الانسان على قابل العلم» وهذا لازم ذهنأء أو خارجاه ولا بشترط فيه 
اللزوم الخارجي؛ لحصول الفهم بدونه كدلالة العمی على البصرء وهذا لازم 
في الذهن أي مَهْمّا ذکر ذکر معه» وهو منافي له في الخارج. 

ثم یمرج بنا المؤلف واصلاً ما قطع من شرح إلى فصل اسماه ب 
"مباحث الالفاظ" وقد قم الالفاظ إلى قسمين: سَهل» کحروف الهجاء 
ومستعمل» وهو على قسمین: مرکب: وهو ما ذل جزوه على جزء colina‏ 
وهو تقييدي في نحو: الحیوان الناطق» وهو المفید في اکئساب التصور» 
فهو في قوة المُفرد. وخبري في نحو: زيد قائم. 

ومفرد: وهو عكس المرکب» أي ما لا يئل جُزؤه على جزء معنا 
كزيد» وقام» وهل» وهي أقسام المفرد الثلاثة؛ لأنه إِمّا أن يستعمل 
بالمفهومية؛ فالحرف والأداة» وإلا فان ذل على زمان مُعيّن والفعل؛ والا 
فالاسم. ۱ 
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ثم المفرد» Cl‏ كلي أو جزتي. فالكلي» هو الذي لا یمنم نفس تصور 
معناه من وقوع الشركة فيه سواء استحال وجوده في الخارج کاجتماع 
الضدین أو أمکن» أو وْجذ منه واحد مع إمكان غيره کالشمس أو استحالنه 
كواجب الوجودء أو كان كثيراً منتاهیاً کالانسان» أو غير متناه كالعدد. 

والجزئي ما يمنع نفس تصنور معنا من وقوع الشركة فيه؛ ویسمی 
الحقيقي» کزید» فا ذاته يستحيل Ugh‏ لغيره؛ ثم ASU‏ إن كان مندرجاً في 
حقيقة جزئياته (hod‏ ذاتياً كالحيوان بالنسبة لزيد وعمروه ومثل: إذ هو 

ء حقيقتهما. وان لم يندرج بل كان خارجاً عن الحقيقة le‏ عرضيّا 
كالكاتب مثلاء فإنه ليس داخلا في حقيقة زید" و "عمرو" Uy‏ ما كان 
عبارة عن مجموع احقيقة؛ فلا ta‏ ذاياً ولا عرضاً بل واسطةء ونوعا 
كالإنسان» فإنه عبارة عن مجموع الحقيقة من جنس» وفعل وهي الحيوانية 
والناطقية. 

ويقول في أرجوزته: 

ومستعمل الألفاظ حيث یوجد .. إمّا مركب ولما مفرد 

فاول ما دل جزؤه عكسي . جزء معناه يعكس ما تلا 

وهو على قسمین اعني المبندا .. كلي أو جزني حيث وجدا 

فمنه اشتراك الكلي .. کاسد وعکسه الجزني 

فقوله: مستعمل الالفاظ" احتراز من المهمل» و (اول) في البيت الثاني 
مبتدأ الموسع الابتداء بنکرة وقوعه في معرض التفصیل؛ وقوله: eda)‏ 
معناه) هو بضتم الزاي لغة في الجزء وبه ری في قوله تعالی: (ثم اجعل 
على کل جبل منها fle ja‏ وتلا أي تبع.. والکلیات خمسة دون انتقاص 
جنس نوع وخاص» وفصل وعرض Cus‏ يقول في أرجوزته: 
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واول add‏ بلا شطط .. جنس قريب أو بعید أو وسط. 

يعني أن الكلي على خمسة أقسام: جنس» وفصل» وعرض عام؛ ونوع 
وخاصته؛ لأنه إا أن يكون تمام ما تحته من الجزئیات» أو مندرجاً فیهاء أو 
خارجاً عنهاء فالأول: النوع وهو المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في 
جواب ما هوء أي: نوع هوء والثاني: الجنس: إن كان مقولاً على كثيرين 
مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو حال الشركة. والفصل:إن كان مقولاً 
على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب أي شيء هوء والثالث إن كان مقولاً 
على كثيرين متفقين بالحقيقة» فالخاصة؛ وان كان مقولاً على كثيرين متفقين 
بالحقيقة» فالعرض العام مثال: الجنس كالحيوان للإنسان» والفصل: 
کالناطق» والنوع: كالإنسان بالنسبة إلى الحيواز.» والخاصة: کالضاحك, 
والعرض العام: كالمتحرك؛ وهو ثلاثة أقسام: لارم» كالتنفس» والمتحرك 
لابنسان» وسريع الزوال كالحمرة للمحل؛ وصفرة الرجل» ثم الجنس العالي 
وجنس الاجناس» وقريب لا جنس تحتهء الاسفل» والأخير كالحيوان 
الإنسان» ومتوسط؛ وهو ما بينهما كالجسم. 

ثم ينتقل بنا المؤلف إلى نقطة آخری وثيقة الصلة بما تقدم من تحديد 
لأهمية المنطق وضرورته» فمعرفتنا بانواع العلم الحادث» وتقسيمة إلى 
قسمين ضروري ونظريء ثم التعرف على أنواع الدلالة الوضعيةء وصولاً 
لهذا الفصل بتسبة الألفاظ للمعاني" وهي خمسة أقسام بلا نقصان- على 
حد قوله: 

تواطئ له تشكل تخالف .(. والاشتراك عكسه التّرادف. 

فالتواطؤ إفراد معناه فيهء Gly‏ أن يكون بعض معانيه أولى به من , 
البعض الآخر كالبياض فان معناه في الثلج أولى؛ ly‏ أن يكون بعض 
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معانیه pail‏ من البعض کالوجود» فإن معناه في الواجب قبل في الممكن 
تشکك لتشكيك الناظر في انه متواطی نظرا إلى اشتراك الأفرادء وفي أصل 
المعنی» وغیر متواطیع نظرا إلى جهة الاختلاف. وإمًا أن يتعدد اللفظ 
والمعنی» کالانسان والفرس» فنتباین؛ GY‏ أحد اللفظین مباين للآخر اتباين 
معناهماء وإِمّا يتخذ المعنی دون اللفظ كالإنسان والبشر فمترادف؛ لترادفهما 
أي لتوالییما على معنی واحد» aly‏ یتحد اللفظ دون المعنی؛ کالعین 
فمشترك الاشتراك المعنی فيه. 
واللفظ إمّا طلب. أو خبر ٠.‏ وأول ثلاثة ستذکر 
“Sal‏ مع استعلاء وعكسه دعاء .. في التساوي بالتماس وقعا. 

أعني أن اللفظ المركب قسمان: طلب» وخبرء والطلب إن كان Mad‏ 
كان مع الاستعلاء dyad‏ ومع الخصوص دعاء» ومع التساوي التماس» ولا 
فان لم يحتمل صدقاً ولا LIS‏ كان تنبهاء وكل ذلك إنشاء؛ ولا كلام للمناطقة 
في الإنشاء؛ لان الصدق والكذب لا يعرضان له؛ والخبر» ما يحتمل الصدق 
والكذب لذاته. 

ثم ينتقل بنا المزلف لفصل آخر يعالج جزئية. القضايا وكليتها مُطلقا 
عليه اسم “في بیان الكل والكلية والجزء والجزئية'. حيث يقول في 
أرجوزته: 
الكل حكمنا على المجموع .0 لكل ذاك ليس ذا وقوع 
والحكم للبعض هو الجزئية + والجزء معرفته جليّة . 

فالكل هو الحكم على المجموع» كقولنا: كل بني تميم يحملون 
الصخرة”٠‏ وكقوله تعالى: (ویحمل عرش ربك فوقهم يوملذ ثمانية» . 
والكلية هي الحكم على كل فرد من بني تميم» والجزئية: هي الحكم على 
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بعض الافراد» والجزء ما تركب منه؛ ومن غيره كلء وقولنا: “ككل ذاك 
ليس ذا وقوع" إشارة إلى ما فول به حديث ذي اليدين "قصرت الصلاة أم 
نسيت يا رسول الله" قال: كل ذلك لم يكن أي مجموعه؛ والا بعضه وقع؛ 
ويْروي أن الراوي قال: بل بعضه وقع... 

ويري المؤلف في فصل “المُعرقات" أن مدار هذا الفن على العلم إذ 
العلم تصورء وتصديق معه تصور» ولا يتوصل للتصور إلا بالقول 
الشارح» وهو الحدودء كما أنه لا يُتوصّل للتصديق إلا بالحجة» وهي 
البراهين» ثم تلك الحدود والبراهين clog)‏ ومادة وغايةء فمادتها معرفة 
الكليات الخمس وما يتعلق بهاء وغايتها معرفة المحدود. 

وعن كيفيّة ترکیبه. ذكر الغزالي قولين: هل الحد عين المحدودء أو 
غيره؛ وجعل القوافي لفظاً قابلا هو غيره إن أريد به اللفظ وعينه إن أريد 
به المعنی» والمعرف لشيء ما يلزم من تصوره وامتيازه عن غيره قال: 
ولا يجوز أن يكون في نفس الماهية؛ OY‏ المعرف موجود قبل المْعرّف؛ 
والشيء لا يعلم قبل نفسه؛ ولا pel‏ لقصوره عن إفادة التعریف» ولا آخص 
لكونه أخفى؛ فهو مساويه في العموم والخصوص. 

ويري yall‏ أن المعرف على ثلاثة أقسام» فيقول في أرجوزته: 

معرف على ثلاثة pub‏ حد ورسم ولفظي علم 

فالحد بالجنس وفصل وقعا .. والرسم بالجنس وخاصة معا 

وناقص الحد بفصل أو معا .. جنس بعيد لا قريب وقعا 

وناقص الرسم بخاصة فقط .. أو مع جنس أبعد قد ارتبط . 
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فلمعرف إذن على ثلاثة أقسام حقيقي» ورسمي؛ ولفظيء فالحقيقي 
قسمان: تام وناقص, فالتام ذکر الجنس القریب» والفصل کالحیوان الناطق 
للانسان. والناقص ذكر الفصل فقطء أو مع جنس بعيدء وممي هذا او 
حقیقیا؛ لانه مشتمل على الاوصاف الذاتية التي ترکبت عنها الحقيقةه 
فنسبت للحقيقة بهذا المعني. 
والرسم قسمان: تام» وناقص» فالتام: نکر الجنس القریب» والخاصةء 
کالحیوان الضاحك للإنسان؛ والناقص: ذکر الخاصة وحدهاء أو مع جنس 
بعيد کالضاحك بالقابلية لا بالفعل؛ والخاصة: معنی كلى یلزم الشيء؛ ولا 
يوجد في غیره» وهي خارجية بخلاف الفصل والجنس. 
ويري أنه يُشترط في كل واحد من المُعرّقات أن يكون جامعاً لأفراد 
المحدود» وهو مطردء أو ماعا من خول غيره في Mall‏ وهو gina‏ 
منعکس» وذلك عند "لفرافي". وقال الغزالي وابن الحاجب: "لمطرد المانع» 
والمنعكس الجامعء وهو الجاري على ألسنة الفقهاء» وأن يكون أظهر من 
المحدود لا أخفى منه ولا Lilie‏ له في coli‏ كقولنا: ما هو البْر؟ فنقول: 
الحنطةء والْناوي کقولنا: في المثحرك ما ليس بمناکن» ويجتنب فيها أيضاً 
الألفاظ الغريبة والمشتركة؛ والمجازية» وكل ما فيها جمال... 
وفي باب القضايا وأحكامها يوجز ذلك الحديث في أرجوزته قائلا: 
ثم القضايا عندهم فسمان .. شرطية حملية والثائي كلية شخصية 
والأول Le)‏ مسوّر وإما مهمل .. والسور كليا وجزئيا يري 
واربع أقسامه حيث جری ‏ ... ما بكل أو ببعض أو سلا . 
يعني أن القضيّة شرطية حملية» والحملية Ul‏ شخصية؛ وهي التي 
يكون المحکوم فیها جزءاً ماه كزيد كاتبء Cy‏ أن يتميز جزوه بذکر 
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